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محاضرات في القانون الجنائي العام

د/ تواتي نصیرة

قسم التعلیم الأساسي للحقوق

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

الجزائر-، بجایة06000جامعة بجایة، 

مقدمة

التي تكتسي أهمیة كبیرة في تحقیق یعتبر القانون الجنائي العام من بین فروع القانون 

عن طریق تحدید السلوكات غیر المشروعة المعاقب علیها قانونا وكذا العدالة الإجتماعیة

وضع وفرض العقوبات والجزاءات المقابلة لها ، وذلك بغیة تعزیز حمایة حریات الأشخاص 

وحقوقهم ، كالحق في الحیاة ، الحق في الملكیة ، الحق في صیانة العرض والشرف ....إلخ

القانون الجنائي الخاص وكذا عن قانون الإجراءات یتمیز القانون الجنائي العام عن 

الجزائیة من عدة زوایا وأوجه ، إذ في حین یهتم قانون الإجراءات الجزائیة بكل الخطوات 

یمیل إلى خاص، نجد أن القانون الجنائي الالواجب إتباعها في الشق الجزائيوالشكلیات

عقوباتها . بینما یقتصر جوهر شروطها و على حدى .تحدید السلوكات المجرمةدراسة 

نصوص التجریم ویبین القانون الجنائي العام في تحدید المبادئ الأساسیة التي تبنى علیها 

كذلك أنواع العقوبات وتدابیر الأمن وشروط المسؤولیة الجزائیة وأحكامها .

وعلى هذا الأساس فقد قسمنا موضوعنا إلى دراسة بعض المفاهیم العامة للقانون 

(باب أول ) ، ض إلى أركان الجریمةنائي العام ( فصل تمهیدي ) بعدها حاولنا التعر الج

باب ثاني ) ، إتباع السلوك الإجرامي (أحكام المسؤولیة الجزائیة المترتبة عنیلیه بعد ذلك 

العقوبات الجنائي المقابل للسلوكات المجرمة المرتكبة بما فیهأخیرا خصصنا جزءا للجزاء

لأمن التي توقع على مرتكب السلوك الإجرامي ( باب ثالث) .وتدابیر ا
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المفاهیمي للقانون الجنائي  لإطاراالفصل التمهیدي :

قبل التطرق إلى دراسة مواضیع القانون الجنائي العام بالتفصیل لا بأس أن نقدم 

أو بتعبیر آخر مدخل إلى القانون بإیجاز بعض المفاهیم العامة لهذا الفرع من القانون ،

الجنائي العام .

ومضمونه تعریف القانون الجنائيالمبحث الأول :

.قدمت عدة تعارف للقانون الجنائي ویتضمن قواعد من طبیعة مختلفة

المطلب الأول : تعریف القانون الجنائي  

یعرف القانون الجنائي العام بأنه مجموعة القواعد القانونیة التي تسنها الدولة لتبین 

.ما یعد جریمة وما یفرض لها من عقوبة 

كما یعرف القانون الجنائي بأنه تلك القواعد القانونیة التي تحدد سیاسة التجریم 

.1ق المتهموالجزاء وكذا كیفیة إقتضاء الدولة لحقها في العقاب بما یضمن حقو 

إختلف الفقهاء بخصوص تسمیة هذا الفرع من القانون ، حیث هناك من یسمیه 

، وقد إنتقدت هذه التسمیة بحجة إستبعاد الجنح 2بالقانون الجنائي نسبة إلى الجنایة

وهناك من والمخالفات كجرائم وإقتصار تطبیق هذا الفرع من القانون على الجنایات فقط .

یستعمل تسمیة قانون العقوبات نسبة إلى العقوبة ، ومثل هذا التعبیر لم یسلك كذلك من النقد 

لأنه لا یشمل التدابیر الإحترازیة .

13، ص 1986، باتنة ، للطباعة والنشرسلیمان بارش ، شرح  قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، دار الشهاب1
نشأ مصطلح القانون الجنائي لدى الرومان حیث كانت الجنایات وحدھا من جرائم القانون العام .2
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لذا إنتشرت كلا التسمیتین بمعنى القانون الجنائي وقانون العقوبات ، مع الإشارة إلى 

.3ون العقوباتأن المشرع الجزائري یمیل إلى إستعمال تعبیر قان

مضمون القانون الجنائيالمطلب الثاني :

یتضمن القانون الجنائي نوعین من القواعد : قواعد موضوعیة تمثل قسم قانون 

العقوبات وقواعد شكلیة أو إجرائیة تمثل قسم قانون الإجراءات الجزائیة .

الفرع الأول : القواعد الموضوعیة 

یشمل هذا القسم تلك القواعد القانونیة التي تحدد الأفعال المعاقب علیها قانونا مع 

الإشارة إلى المبادئ العامة للمسؤولیة الجزائیة ، الأركان العامة للجریمة ، موانع المسؤولیة ، 

.العقوبات المقررة للجرائم المقترفة ...إلخ 

هي تلك القواعد التي تنظم تدخل القاضي لقمع :القواعد الإجرائیةالفرع الثاني :

الجرائم ضمن دعوى قضائیة ، تحدد الخطوات والشكلیات الواجب إتباعها بما فیها تنظیم 

الجهات القضائیة ، تحریك الدعوى العمومیة ، سریانها ، إنقضائها ، الطعن في الإحكام 

.4والقرارات القضائیة ...إلخ 

ما یتضمن قانون العقوبات نصوصا تهدف إلى حمایة ویرى بعض الفقهاء أنه كثیرا

مصلحة الفرد رغم إرتكابه للجریمة مثل القواعد التي تحدد أسباب التخفیف من العقوبة أو 

الإعفاء منها أو لإمتناع المسؤولیة . وكثیرا ما یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة نصوصا 

.5الإحتیاطيتضر بمصلحة المتهم مثل القواعد التي تقرر الحبس

یظهر ذلك في تسمیة تقنین العقوبات وحتى في القوانین المتضمنة والمعدلة لقانون العقوبات ضمن الجرائد الرسمیة .3

1977محمود نجیب حسني ، النظریة العامة للجریمة والنظریة العامة للتدبیر الإحترازي، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 4
5G. Stéfani et G. Levasseur, Droit pénal général et procédure pénale , Dalloz, Paris, 1
973 .
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:القانون الجنائي العامالفرع الثالث :

یتضمن المبادئ الأساسیة التي تقوم علیها نصوص التجریم عن طریق تبیان أنواع 

الجرائم ودرجاتها وأنواع العقوبات وتدابیر الأمن وشروط المسؤولیة الجزائیة وأحكامها ، وقد 

العقوبات الجزائري لمثل هذه الأحكام .خصص المشرع الجزائري الجزء الأول من قانون 

:القانون الجنائي الخاصالفرع الرابع :

یشمل مجموعة النصوص التي تحدد السلوكات المجرمة أي الجرائم من جنایات 

، كما یهتم بدراسة الأركان المكونة 6وجنح ومخالفات ومختلف عناصرها وشروطها وعقوباتها 

.للجریمة والآثار التي تترتب عنها

خصائص القانون الجنائي :المبحث الثاني :

ز القانون الجنائي بمجموعة من الممیزات أو الخصائص ، نذكر أهمها یتمی

:القانون الجنائي ذو طابع سیاديالمطلب الأول :

مقارنة بفروع القوانین الأخرى ، حیث یتجاوز ینفرد القانون الجنائي بهذه الخاصیة 

إقلیم الدولة على بعض الجرائم التي ترتكب في دول أجنبیة إذا كانت تطبیق القانون الجنائي 

ماسة بسیادة الجزائر مثل الجرائم التي ترتكب على متن السفن والطائرات الجزائریة الحربیة 

مهما كانت الدولة التي تتواجد فیها هذه السفن والطائرات ومهما كانت جنسیة الجاني 

ن العقوبات على الجرائم الماسة بسیادة الدولة ولو إرتكبت ، كما ینطبق قانو 7والمجني علیه

.8خارج إقلیمها ومهما كانت جنسیة مرتكبها 

سلیمان بارش ، محاضرات في شرح قانون العقوبات الجزائري ، القسم الخاص ، دار البعث للطباعة والنشر ، قسنطینة ، 6

.14، ص 1985

من قانون الإجراءات الجزائیة . 591و  590المادتان  7

.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 588المادة 8
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:القانون الجنائي أحادي المصدر المطلب الثاني :

لا تتواجد هذه الخاصیة في أي فرع من فروع القانون ، ربما یعود سبب ذلك إلى 

الطبیعة الخاصة لقانون العقوبات الذي یرتكز على مبدأ فرید أیضا من نوعه وهو مبدأ 

.عقوبة بدون نص صریح في القانون الشرعیة الجزائیة الذي یقضي بألا جریمة ولا

بتلك المتواجدة في القانون المدني نجد أن هذا إذا جئنا إلى مقارنة هذه الأحكام

الأخیر ذو مصادر عدة ومختلفة حیث إذا لم یجد القاضي بخصوص القضیة المعروضة 

علیه نص قانوني ، حكم بمقتضى مبادئ الشریعة الإسلامیة ، فإذا لم یوجد فبمقتضى العرف 

.9، فإذا لم یوجد فبمقتضى القانون الطبیعي وقواعد العدالة

له مصادر متعددة ، على خلاف قانون لى ضوء ما سبق نجد أن القانون الخاص ع

العقوبات الذي یعتمد على مصدر واحد ووحید هو القانون المكتوب فقط .

إن مسألة تجریم فعل أو :ومعقدقانون جامدالمطلب الثالث : القانون الجنائي

المشرع جریمة جدیدة یجب التأكدتعدیل النصوص الجزائیة تتطلب وقتا طویلا ، فحتى یخلق

.مدة زمنیة طویلةمرورمن مدى خطورتها على المجتمع وهذا الأمر یستوجب أولا

یتسم قانون العقوبات باتباع إجراءات وشكلیات معقدة مقارنة بقانون الإجراءات 

مة .والمحاكوالمتابعة المدنیة ، ویبرز ذلك في وجود جهات قضائیة خاصة بالتحقیق ، 

78، یتضمن القانون المدني ، جریدة رسمیة عدد1975سبتمبر  26رخ في ؤ ، مِ 58-75ة الأولى من الأمر رقم الماد9

معدل ومتمم .،1975سبتمبر 30، صادر في  
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الباب الأول : أركان الجریمة

الركن الشرعي ، الركن :لقیام الجریمة التامة توفر أركانها الثلاثنون یستوجب القا

المادي والركن المعنوي .

الفصل الأول : الركن الشرعي للجریمة

والذي یستلزم وجود أول ركن یقوم علیه السلوك الإجرامي یتمثل في الركن الشرعي ،

.طبقا لمبدأ الشرعیة الجزائیة نص قانوني یجرم الفعل المرتكب

مبدأ الشرعیة الجزائیةالمبحث الأول :

"لا جریمة و لا عقوبة أو تدبیر أمن بغیر قانون"

یعتبر مبدأ الشرعیة الجزائیة من بین المبادئ الأساسیة التي یقوم علیها قانون 

.، ویعتبر من الضمانات التي تحقق محاكمة عادلةالعقوبات في مختلف تشریعات العالم

:وموقف المشرع الجزائري منه مبدأ الشرعیة الجزائیةالمطلب الأول : مضمون 

نقصد بمبدأ الشرعیة الجزائیة أنه لا یمكن تجریم فعل ما لم ینص علیه القانون 

صراحة أو توقع عقوبة على الجاني خلافا لتلك المقررة في القانون ، بمعنى إعتبار القانون 

.10المصدر الوحید سواء للتجریم أو العقاب

مضمون مبدأ الشرعیة الجزائیة :الفرع الأول :

من خلال التعریف المذكور أعلاه ، نجد أن القاعدة القانونیة هي مصدر التجریم 

والعقاب ، بالتالي فإن القاضي لا یملك الحق في تجریم فعل والقانون لم یجرمه ، أو أن 

إلى أن تثبت تقابله في قانون الإجراءات الجزائیة مبدأ الشرعیة الإجرائیة ، والتي تقضي أن الشخص في الأصل بریئ10

.إدانته ، وتدعیما لذلك فقد أورد ضمن مشروع تعدیل قانون العقوبات التقلیص من مدة الحبس الإحتیاطي
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والقانون لم ینص علیها ، بتعبیر آخر " عدم إمكان القاضي من یقضي بعقوبة على فعل ما 

وبة جدیدة ..."خلق جریمة جدیدة أو عق

موقف المشرع الجزائري من مبدأ الشرعیة الجزائیة :الفرع الثاني :

لقد كرس المشرع الجزائري هذا المبدأ ، وبتجلى ذلك في بنود الدستور الجزائري من 

جهة ، كما یظهر هذا التكریس كذلك ضمن مواد قانون العقوبات من جهة أخرى .

نجد مواد عدیدة ضمن الدستور الجزائري تبین وتوضح مدى في الدستور :أولا :

الشرعیة الجزائیة ، من بینها :لمبدأتكریس الدولة الجزائریة 

نظامیة إدانته مع كل " كل شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جهة قضائیة 45المادة 

.الضمانات التي یتطلبها القانون "

." لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل إرتكاب الفعل المجرم "46المادة 

" لا یتبع أحد و لا یوقف أو یحتجز إلا في الحالات المحددة بالقانون 47المادة 

.11وطبقا للأشكال التي نصت علیها "

لقد أقر المشرع الجزائري هذا المبدأ في قانون العقوبات في قانون العقوبات : ثانیا :

" لا جریمة و لا عقوبة أو تدبیر أمن بغیر قانون "حیث تنص المادة الأولى منه على أنه 

أهمیة مبدأ الشرعیة الجزائیة :المطلب الثاني :

میة سواء للفرد أو المجتمع .لمبدأ الشرعیة الجزائیة أه

، جریدة 1996دیسمبر 07المؤرخ في 438-98، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996نوفمبر 28دستور 11

، 25، جریدة رسمیة عدد 2002أفریل 10، المؤرخ في 03-02، المتمم بالقانون رقم 1996، صادر سنة 76رسمیة عدد 

،  63دد ، جریدة رسمیة ع2008نوفمبر 15، المؤرخ في 19-08، المعدل بموجب القانون رقم 2002صادر سنة 

.2008نوفمبر 16صادر في 



8

: یعتبر مبدأ الشرعیة الجزائیة بمثابة ضمانة لحقوق للفردبالنسبة الفرع الأول :

.صریح الأفراد وحریاتهم ، حیث لا یمكن تجریم أفعالهم ولا العقاب علیها إلا بموجب قانون 

یساهم مبدأ الشرعیة الجزائیة في تدعیم فكرة :بالنسبة للمجتمعالفرع الثاني : 

العدالة والمساواة بین الأفراد وعدم التمییز بینهم على أساس طائفي أو طبقي وخلقالإستقرار 

.12، كما تحقق فكرة الردع العام

ومن جهة أخرى ، فإن مبدأ الشرعیة الجزائیة مرتبط بمبدأین أساسیان في الدولة وهما 

ومبدأ سیادة القانون .مبدأ الفصل بین السلطات

بخصوص مبدأ الفصل بین السلطات فإن مبدأ الشرعیة الجزائیة یساهم في تدعیمه ، 

ویبرز ذلك في إنحصار دور السلطة التشریعیة في سن ووضع القوانین ، لیقتصر دور 

السلطة القضائیة على مجرد تطبیق هذه القوانین .

ل إلتزام كل من فتتبلور من خلامبدأ سیادة القانونأما بشأن علاقة مبدأ الشرعیة  ب

وتطبیق هذا الأخیر على جمیع أجهزة الدولة وذلك تعبیرا الحاكم والمحكوم بقاعدة القانون 

على ما یسمى بدولة القانون .

:نتائج مبدأ الشرعیة الجزائیةالمطلب الثالث :

مبدأ الشرعیة الجزائیة عدة نتائج أو آثار بالغة الأهمیة نذكر منها یترتب على تطبیق

القانون المكتوب هو المصدر الوحید للقانون الجنائي :الفرع الأول : 

القانون بوجه عام والمتمثلة في التشریع ثم الشریعة لقد حدد القانون المدني مصادر

الإسلامیة ثم العرف ثم مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة .

.45و  44ص ،2012، عام ، دار الهدى ، الجزائرخلفي عبد الرحمان ، محاضرات في القانون الجنائي ال12
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ة الجزائیة ، فمصدره الوحید أما بخصوص مادة القانون الجنائي وتطبیقا لمبدأ الشرعی

هو القانون المكتوب أما المصادر الأخرى فتبقى مستبعدة .

فالتشریع نقصد به مجموعة من القواعد القانونیة الصادرة عن سلطة مختصة طبقا 

جراءات التي نص علیها الدستور .للإ

لأن یمكن والعبرة بمضمون التشریع ولیس بالجهة المصدرة للتشریع أي البرلمان ،

للسلطة التنفیذیة أن تشرّع في مجال المخالفات .

تفسیر النصوص القانونیة :الفرع الثاني :

نقصد بالتفسیر الوصول إلى مقصود المشرع في وضعه للقاعدة القانونیة وجعلها 

صالحة للتطبیق .

والتفسیر المشترط في مادة القانون الجنائي هو تفسیر كاشف ولیس منشئ ، بمعنى 

إجتهاد القاضي في توضیح وإزالة الغموض بما یكشف عن إرادة المشرع دون الخوض في 

تفسیره الواسع الذي قد یؤدي به إلى إنشاء وخلق قواعد جدیدة ، بالتالي التدخل في 

.13صلاحیات السلطة التشریعیة وخرق مبدأ الفصل بین السلطات

حضر القیاس :الفرع الثالث :

نقصد بالقیاس إسقاط علة الحكم في قاعدة تشریعیة لتطبیق ذلك الحكم على حالات 

أخرى توفرت فیها العلة ولكن لم یرد فیها نص قانوني .

وإعمالا بمبدأ الشرعیة الجزائیة ، فإن القیاس أمرا محضورا في مادة القانون الجنائي ، 

ویعاقب علیه ، فلا یمكن للقاضي أن إذن في حالة ما إذا لم یرد نصا یجرم الفعل بالذات ، 

یحكم قي القضیة قیاسا على قضیة مشابهة لها سبق وأن حكم فیها .

.12، ص 1997فؤاد رزق ، الأحكام الجزائیة العامة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، 13
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المبحث الثاني : نطاق تطبیق القانون الجنائي

وضع قانون العقوبات عدة أحكام قانونیة بخصوص القانون الواجب التطبیق سواء 

من حیث الزمان ومن حیث المكان .

تطبیق القانون الجنائي من حیث الزماننطاق:ولالأ  طلبالم

عدم رجعیة النص الجنائي"مبدأ "

الأصل في القانون الجنائي هو تطبیق الأثر الفوري للنص القانوني أي إستبعاد الأثر 

الرجعي .

:تعریف مبدأ عدم رجعیة النص الجنائيالفرع الأول :

صدور هذا القانون وعدم  دنقصد بهذا المبدأ سریان القانون على الأفعال المرتكبة بع

سریانه على الماضي أي على الأفعال المرتكبة قبل صدور هذا القانون .

تم الإعتراف بهذا المبدأ وذلك في أحكام القانون الأساسي للدولة  حیث تنص المادة 

" لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل إرتكاب الفعل من الدستور الجزائري على 46

.المجرم "

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر 11/2كما نص على هذا المبدأ المادة 

.1948عن جمعیة الأمم المتحدة سنة 

كرس المشرع الجزائري هذا المبدأ ضمن قانون العقوبات حیث نصت المادة الثانیة 

."قانون العقوبات على الماضي ..." لا یسري منه 

یتضمن المبدأ عدم تطبیق مضمون مبدأ عدم رجعیة النص الجنائي : الفرع الثاني : 

قانون جدید على الأفعال الواقعة قبل صدوره لأن المعاقبة على فعل یتطلب سبقإعلام الأفراد

بتجریمه وذلك یتطلب نشر القانون حتى نفترض علم كافة الناس به كما یتضمن المبدأ ایضا 
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إعتبار الجرائم التي حدثت في ظل القانون القدیم تبقى خاضعة له حتى بعد صدور القانون 

الجدید .

" رجعیة القانون الأصلح الإستثناء الوارد على مبدأ عدم الرجعیة الفرع الثالث :

للمتهم"

ذا كان مبدأ عدم الرجعیة تبرره ضرورة إحترام الحقوق والحریات الاساسیة للأفراد ، إ

ألیس من البدیهي تطبیق القانون الجدید بأثر رجعي لیسري على الوقائع السابقة لصدوره ؟ 

إن المنطق یفرض رجعیة القانون الجدید إذا كان أصلح للمتهم . والأمر هنا یتعلق 

دون الإجرائیة التي تسري بأثر مباشر ، فإذا قام المشرع في القانون بالقوانین الموضوعیة

على عدم خطورة الفعل على الجدید بإلغاء نص التجریم أو تخفیف العقوبة فإن ذلك یدل 

المجتمع وبالتالي یجب أن یستفید منه المتهم .

حالات إعتبار القانون الجدید أصلح للمتهم :أولا : 

إذا ألغي التجریم وأبیح الفعل -

إذا خفف من عقوبته -

إذا قرر تدابیر أمنیة بدل العقوبات -

إذا قرر عقوبة واحدة بدل عقوبتین -

إذا جعل الحكم بإحدى العقوبتین إختیاریا-

إذا إشترط عنصرا جدیدا للجریمة -

إذا غیر من تكییف الجریمة ( جنایة إلى جنحة أو جنحة إلى مخالفة)-

على ظروف مخففة إذا نص -

إذا ألغى عقوبات تكمیلیة كانت مقررة -

إذا أضاف شرطا للمتابعة كاشتراط الشكوى من المجني علیه-
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یجب توفر جملة من الشروط صلح للمتهم :شروط تطبیق القانون الأثانیا : 

لتطبیق هذا الإستثناء منها :

أن یكون القانون الجدید أخف للمتهم  مقارنة بالقانون القدیم -

یكون قد صدر حكم نهائي في الواقعة المرتكبة ألاّ -

أو من القوانین المحددة المدة .لا یكون القانون الجدید من القوانین الإستثنائیةأ-

نطاق تطبیق قانون العقوبات من حیث المكانالمطلب الثاني :

""مبدأ الإقلیمیة 

یثیر عنصر المكان كذلك عدة إشكالات قانونیة في تحدید القانون الواجب التطبیق 

بجانب عنصر الزمن .

:وأساسه القانونيمبدأ الإقلیمیة تعریف الفرع الأول :

أركان قیام الدولةیتصل مبدأ الإقلیمیة بمعیار الإقلیم والذي یعتبر من بین 

أولا : تعریف مبدأ الإقلیمیة 

نقصد بهذا المبدأ سریان قانون العقوبات الجزائري على كل الجرائم المرتكبة على 

مستوى الإقلیم الجزائري مهما كانت جنسیة الجاني وجنسیة المجني علیه ومهما كانت 

المصلحة الجدیرة بالحمایة .

الأساس القانوني لمبدأ الإقلیمیة -ثانیا

، وقد ساس قانوني هام یتمثل في سیادة الدولة على إقلیمها یستند هذا المبدأ على أ

كرست مختلف تشریعات العالم هذا المبدأ ، ومن بینها التشریع الجزائري .
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من خلال مبدأ الإقلیمیة تحلّ عدة إشكالات قانونیة ، خاصة تلك المتعلقة بالقانون 

ر ، وحتى في الجوّ .الواجب التطبیق بخصوص الجرائم التي تقع في البرّ ، في البح

:موقف المشرع الجزائري من مبدأ الإقلیمیةالفرع الثاني :

حیث نصت المادة كرس المشرع الجزائري هذا المبدأ مثله مثل التشریعات المقارنة 

" یطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في الثالثة من قانون العقوبات على 

.14أراضي الجمهوریة " 

الجرائم التي تقع على متن السفن :أولا :

الجزائریة بالنظر في الجنایات والجنح التي ترتكب في تختص الجهات القضائیة "

عرض البحر وعلى البواخر التي تحمل الرایة الجزائریة أیا كانت جنسیة مرتكبها . وكذلك 

على ظهر باخرة الشأن بالنسبة للجنایات والجنح التي ترتكب في میناء بحریة جزائریة 

.15تجاریة أجنبیة "

بة على ظهر السفن زائري على الجنایات والجنح المرتكإذن یطبق قانون العقوبات الج

في الحالات التالیة :

في حالة السفینة التي تحمل الرایة الجزائریة والمتواجدة في عرض البحر أو المیاه -

الدولیة التي لا تخضع لسیادة أي دولة .

تبحر في المیاه الإقلیمیة ة التي تحمل رایة أجنبیة إذا كانتفینفي حالة الس-

الجزائریة أو كانت راسیة في میناء جزائري .

لأن ھذا الأخیر یتضمن كل ورد مصطلح أراضي باللغة العربیة خطا حیث كان على المشرع إستعمال عبارة الإقلیم 14
من البرّ والبحر والجو خلافا لعبارة الأرض .

.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري590المادة 15
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الجرائم التي تقع على ظهر الطائرة :ثانیا :

" تختص الجهات القضائیة الجزائریة بنظر الجنایات والجنح التي ترتكب على متن طائرات 

الجریمة .جزائریة أیا كانت جنسیة مرتكب 

كما تختص أیضا بنظر الجنایات أو الجنح التي ترتكب على متن طائرة أجنبیة إذا كان 

الجنایة وقوعالجاني أو المجني علیه جزائري الجنسیة أو إذا هبطت الطائرة بالجزائر بعد 

.16أو الجنحة " 

الطائرات كب على متنتإذن یطبق قانون العقوبات الجزائري على الجنایات والجنح التي تر 

في الحالات التالیة :

حالة الطائرة التي تحمل الرایة الجزائریة ووقعت الجریمة على متنها بغض النظر -

عن جنسیة مرتكبها أو الأجواء التي تحلق بها .

حالة الطائرة التي تحمل الرایة الأجنبیة على ان یكون الجاني أو المجني علیه -

جزائري الجنسیة أو إذا هبطت الطائرة في أحد المطارات الجزائریة بعد إرتكاب 

الجریمة .

السفن والطائرات الحربیة لأنها إمتداد 591و المادة 590تستثنى من تطبیق أحكام المادة 

لسیادة الدولة .

الإستثناءات الواردة على مبدأ الإقلیمیة :فرع الثالث :ال

لا یطبق مبدأ الإقلیمیة على طائفة من الاشخاص المتمتعین بالحصانة مثل :

رئیس الدولة -

17نواب البرلمان وحصانتهم لیست مطلقة -

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري .591المادة  16

حیث یجوز للنیابة العامة أن تتقدم إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة لرفع الحصانة التي تقرر 17
لأعضاءامن 2/3بعضویة 
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رؤساء الدول الأجنبیة -

رجال السلك السیاسي الأجنبي وهم السفراء والقناصلة-

العسكریة الأجنبیة إذا كانوا متواجدین بإقلیم دولة بناء على معاهدة رجال القوات -

.18ثنائیة

المبادئ الإحتیاطیةالمطلب الثالث : 

" مبدأ الشخصیة ، مبدأ العینیة ، مبدأ العالمیة "

، حیث وجدت هذه المبادئ تعتبر المبادئ الإحتیاطیة مبادئ مكملة لمبدأ الإقلیمیة 

لا یفلت مجموعة من الجناة من لضمان الحمایة الكفیلة بحقوق وحریات الأفراد ، إذ بموجبها 

العقاب خاصة عندما تتحایل في الإنتقال من إقلیم لآخر .

مبدأ الشخصیة :الفرع الأول :

سریان قانون العقوبات الجزائري على : نقصد به مبدأ الشخصیةتعریفأولا :

.كل شخص یحمل الجنسیة الجزائریة ویرتكب جریمة في الخارج 

یستند مبدأ الشخصیة على أساس :الأساس القانوني لمبدأ الشخصیةثانیا : 

.قانوني مكرس دولیا وهو سیادة الدولة على رعایاها 

جملة من الضوابط لتطبیق  ریستلزم الأمر توف:شروط تطبیق مبدأ الشخصیة-ثالثا

مبدأ الشخصیة وهي :

تختلف هذه الشروط باختلاف طبیعة الجریمة هل هي جنایة أم جنحة .

إلا أن حصانتھم مرتبطة فقط بحدود الإقلیم الذي یقیمون فیھ .18
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بالنسبة للجنایات :-1

" كل واقعة موصوفة بأنها جنایة معاقب علیها في القانون الجزائري إرتكبها جزائري 

.الجزائرخارج إقلیم الجمهوریة یجوز أن تتابع ویحاكم فیها في 

غیر أنه لا یجوز أن تجري المتابعة أو المحاكمة إلا إذا عاد الجاني إلى الجزائر ولم 

یثبت أنه حكم علیه نهائیا في الخارج وأن یثبت في حالة الحكم بالإدانة أنه قضى العقوبة 

.19"أو سقطت علیه بالتقادم أو حصل على العفو عنه

قصد تطبیق مبدأ الشخصیة بخصوص إذن تتمثل الضوابط والشروط القانونیة 

الجنایات التي یرتكبها الجزائري في الخارج فیما یلي :

في نظر قانون العقوبات الجزائري بغض النظر عن أن تكیّف الواقعة بأنها جنایة -

تكییفها في قانون الدولة التي إرتكبت فیها الجریمة .

أصلیة أو مكتسبة ، أن یكون الجاني جزائري الجنسیة سواء كانت هذه الأخیرة-

أكثر من ذلك فحتى وإن إكتسب الجاني الجنسیة الجزائریة بعد إرتكاب الجریمة  

.20فنطبق دائما مبدأ الشخصیة

أن تقع الجریمة في الخارج .-

.ئر ، بحیث لا یجوز محاكمته غیابیاالجزا ىعودة الجاني إل-

وإذا حكم علیه یجب أن یثبت أنه قضى ألا یكون الجاني قد حكم علیه نهائیا ،-

العقوبة أو سقطت عنه بالتقادم أو بالعفو عنها ، لأنه لضمان الحقوق الحریات 

.21الأساسیة للأفراد فلا یجوز محاكمة الشخص مرتین بخصوص نفس الفعل

من قانون الإجراءات الجزائیة 582المادة 19
من قانون الإجراءات الجزائیة 584المادة 20
Nonلقد كرست ھذه الضمانة في عدة إعلانات ومواثیق دولیة ویعبر عنھا بعبارة 21 bis in idem
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بالنسبة للجنح :-2

نظر تشریع زائري أم في" كل واقعة موصوفة بأنها جنحة سواء في نظر القانون الج

رتكبت فیه یجوز المتابعة من أجلها والحكم فیها في الجزائر إذا كان مرتكبها القطر الذي ا

جزائریا .

ولا یجوز أن تجري المحاكمة أو یصدر الحكم إلا بالشروط المنصوص علیها في 

.582الفقرة الثانیة من المادة 

كبة تإذا كانت الجنحة مر وعلاوة على ذلك فلا یجوز أن تجري المتابعة في حالة ما

ضد أحد الأفراد إلا بناء على طلب من النیابة العامة بعد إخطارها بشكوى من الشخص 

.22رتكبت الجریمة فیه "ات القطر الذي االمضرور أو ببلاغ من سلط

من تنحصر إذن شروط تطبیق مبدأ الشخصیة بالنسبة للجنح المرتكبة في الخارج

:فیما یلي طرف الجزائریین

أن تكیّف الواقعة بأنها جنحة في القانون الجزائري والقانون الأجنبي .-

أن یكون الجاني جزائري الجنسیة أصلیة كانت أم مكتسبة .-

إرتكاب الجنحة خارج الإقلیم الجزائري .-

عودة الجاني إلى الجزائر بحیث لا یجوز متابعته ولا محاكمته غیابیا .-

بالتقادم أو عنهئیا أو قضى العقوبة أو سقطتألا یكون قد حكم على الجاني نها-

.صدر العفو عنها

من قانون الإجراءات الجزائریة583المادة 22
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الأفراد في  ضد: لا یمكن تحریك الدعوى العمومیة بشأن الجنح المرتكبة ملاحظة

الخارج من طرف الجزائریین إلا بناء على بلاغ من السلطة المختصة للدولة التي وقعت فیها 

الجنحة إلى النیابة العامة الجزائریة .

مبدأ العینیة :الفرع الثاني :

یعني هذا المبدأ سریان القانون الجنائي على كل شخص یحمل تعریفه :  -أولا 

جنسیة أجنبیة إرتكب في الخارج جریمة تمس بالمصالح الأساسیة للدولة بشرط أن یتم 

القبض علیه أو تحصل علیه الجزائر عن طریق تسلیمه من طرف الدولة التي وقعت فیها 

مة . الجری

یمكن تلخیص هذه الشروط في أحكام المادة شروط تطبیق مبدأ العینیة :-ثانیا 

والمتجسدة في :23من قانون الإجراءات الجزائیة 588

أن یكون مرتكب الجنایة أو الجنحة أجنبي الجنسیة .-

إرتكاب الجریمة خارج إقلیم الجزائر .-

مساس الجریمة بالمصالح الأساسیة للدولة .-

القبض على الجاني في الجزائر أو تسلیمه من طرف الدولة التي وقعت فیها -

الجریمة .

ألا یكون قد حكم على الجاني نهائیا أو قضى العقوبة أو سقطت بالتقادم أو -

 العفو .تحصل على 

من قانون الإجراءت الجزائیة على " كل أجنبي إرتكب خارج الإقلیم الجزائري بصفتھ فاعل أصلي 588تنص المادة 23
أو شریك في جنایة أو جنحة ضد سلامة الدولة الجزائریة أو تزییف النقود أو أوراق مصرفیة متداولة قانونا بالجزائر 

متابعتھ ومحاكمتھ وفقا لأحكام القانون الجزائري إذا ألقى القبض علیھ في الجزائر أو حصلت الحكومة على تسلیمھ تجوز 
لھا "
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مبدأ العالمیة :الفرع الثالث :

یقصد بهذا المبدأ تمتع كل دولة بولایة القضاء في أي جریمة بغض تعریفه :  -أولا 

بشرط أن یتم القبض علیه النظر عن جنسیة مرتكبها أو مكان وقوعها أو مساسها بمصالحها 

قبل محاكمته في الدولة التي ستحاكمه .

أهمیة المبدأ ونطاق تطبیقه -ثانیا 

ق تعاون دولي في مواجهة تبرز أهمیته خاصة في خلأهمیة مبدأ العالمیة :-1

ومحاربة الجرائم بشتى أنواعها وذلك قصد ضمان سلامة مصالح الدول 

.ومراكزها

یطبق هذا المبدأ خاصة في جرائم تبییض الأموال نطاق تطبیق مبدأ العالمیة :-2

، الإتجار بالمخدرات ، تزییف النقود ...إلخ 

رغم أهمیة هذا المبدأ في تدعیم التعاون الدولي في مكافحة ظاهرة الإجرام ملاحظة :

أن تشریعات كثیرة لم تقم بتكریسه ضمن قوانینها ومن بینها تقنین العقوبات الجزائري .إلا 

سباب الإباحةأالمبحث الثالث :

ویتمثل في عدم ،وهو ذو طابع سلبيتعتبر أسباب الإباحة الشق الثاني للركن الشرعي

خضوع الفعل لأي سبب من أسباب الإباحة .

المطلب الأول : المبادئ العامة لأسباب الإباحة

لمرور ببعض الأحكام المشتركة التي تنظم قبل التعرض لصور أسباب الإباحة لابد من ا

الأسباب .هذه
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تعریف أسباب الإباحة :الفرع الأول :

 امباحأمرا هي تلك الظروف التي تنفي الصفة الإجرامیة عن الفعل وتجعله 

به .اومسموح

الأساس القانوني للإباحة :الفرع الثاني :

، فإذا تبیّن أن إرتكاب یتمثل الأساس القانوني للإباحة في إنتفاء العلة من التجریم 

رغم بروز من حمیها القانون فعلا معینا لیس من شأنه التأثیر على الحقوق والمصالح التي ی

، فإن المشرع یخرجه من حیث الظاهر أن الفعل مستجمع كل العناصر لاعتباره جریمة 

نطاق التجریم إلى نطاق الإباحة .

طبیعة أسباب الإباحة :الفرع الثالث :

تعتبر أسباب الإباحة ذات طابع موضوعي ولیس شخصي ، بمعنى یترتب أثرها على

فا لموانع المسؤولیة الجزائیة التي تتسم بالطابع الشخصي الفاعل الأصلي والشریك وهذا خلا

وبالتالي لا ینتقل أثرها إلى الشركاء ، ضف إلى ذلك فإن أسباب الإباحة لا تستدع قیام 

.24المسؤولیة الجزائیة التي لا تمنع قیام المسؤولیة المدنیةموانعالمسؤولیة المدنیة ، عكس

موقف المشرع الجزائري من أسباب الإباحة :الفرع الرابع :

من قانون  40و 39نص المشرع الجزائري على أسباب الإباحة ضمن المواد 

، وسنحاول دراسة كل سبب من الأسباب على حدى .العقوبات 

و  319، ص 1997رمسیس بهنام ، النظریة العامة للقانون الجنائي ، الطبعة الثالثة ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، 24

320.
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: ما یأمر ویأذن به القانونالمطلب الثاني 

25إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون "-1....." لا جریمة .

أمر القانون : الفرع الأول :

تنصرف هذه العبارة إلى الأوامر العامة وإلى أوامر السلطة 

جریمة ، ولكن الشرطي الذي یقوم تنفیذا للقانون  هي فالأصل أن حجز الأشخاص

(حالة التلبس بالجریمة) أو لأمر رئیسه أو النیابة العامة بحبس شخص ولو باستعمال القوة 

لا یعد فعله جریمة ما دام یستند إلى سلطة شرعیة أو إلى أمر القانون .

شروط إعتبار أمر القانون سببا من أسباب الإباحة :

یجب توفر مجموعة من الضوابط لإعتبار أمر القانون من بین أسباب الإباحة وهي :

صادرة عن سلطة مختصة واردة بنص القانون ذاته أوأن تكون هذه الأوامر-

.بإصداره 

أن یكون منفذ الأمر تتوفر فیه الصفة المطلوبة قانونا مثل صفة الطبیب ، وصفة -

 إلخ...ضابط الشرطة القضائیة وصفة الموظف 

أمثلة 

إذا قام الطبیب بالكشف عن مرض معدي ، فلا یعد مرتكب لجریمة إفشاء السر -

أمر بذلك .تقانون الصحة أحكام ، لأن 26المهني المعاقب علیها قانونا 

تنفیذ أمر بالقبض من طرف ضابط الشرطة القضائیة والصادر عن قاضي -

.27على الحریاتالتحقیق لا یعتبر مرتكبا لجریمة الإعتداء

من تقنین العقوبات الجزائري 39المادة 25
من قانون العقوبات301المادة 26
من قانون العقوبات291المادة 27
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الفرع الثاني : إذن القانون 

نقصد به إمكانیة الشخص إستعمال الحق أو الإمتناع عنه .

وفي الحالة الأولى ، أي اللجوء إلى إستعمال الحق ، فلا نكون بصدد إرتكاب جریمة .

أمثلة : 

.28یخضع لهذا الحق كل من الزوجة والأولاد حق التأدیب : -أولا 

الزوجة أو الأولاد الصغار ، یجب أن یكون محاطا ببعض التأدیب سواء تجاهإلا أن حق 

الشروط :

: یجب على الزوج أولا أن یمر عبر خطوات أولى كالوعظ حق تأدیب الزوجة-1

أولا ، ثم الهجر في المضجع ، وفي حالة إستمرار المعصیة وجب الضرب غیر 

في حالة إذن في هذه الحالة یعتبر الفعل مباحا ، لكن ، المبرح لإصلاح الزوجة 

جنحة الضرب جریمة وبالخصوصتحول الفعل إلىیمخالفة هذه الأحكام 

.29المعاقب علیها قانونا

بضرب خفیف لا كذلك على الولي تأدیب أولاده الصغار حق تأدیب الأولاد :-2

یترك آثار على الجسم .

:حق ممارسة الأعمال الطبیة -ثانیا 

حالات  يفي حقیقة الأمر یعتبر الجرح العمدي بمثابة جریمة معاقب علیها قانونا ، لكن ف

یشترط لإباحة الفعل معینة تخرج هذه الأفعال عن دائرة التجریم لتدخل في دائرة الإباحة، لكن

:توفر عدة شروط منها الطبي

أن یكون الطبیب مرخص به قانونا لممارسة هذه الأفعال .-

أن یكون المریض راضیا بالعلاج وبالوسیلة المستعملة .-

یجد حق التأدیب مصدره في الشریعة الإسلامیة ، والھدف منھ  ھو صلاح الأسرة والمجتمع .28
كتاب اللبناني ، لبنان ، دون ذكر تاریخ النشر إبراهیم الشباسي ، الوجیز في شرح قانون العقوبات (القسم العام) ، دار ال29

.169، ص 
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.یةأن یكون الهدف من العمل الطبي هو العلاج ولیس بهدف إجراء تجارب علم-

حق ممارسة الألعاب الریاضیة :-ثالثا 

وبالضبط جنح یعاقب علیها قانون یعتبر كذلك الضرب والجرح العمدي بمثابة جرائم 

العقوبات ، إلا أنه قد تكون هناك ألعاب ریاضیة مضمونها هو الضرب وأحیانا الجرح مثل 

هو الحال في ریاضة الملاكمة والمصارعة ...إلا أن هذه الأفعال تنعدم فیها الصفة 

الإجرامیة في حالة ما إذا تمت في حدود قواعد اللعبة .

شروط لإباحة الألعاب الریاضیة وهي :بمعنى یجب توفرعدة 

أن تكون اللعبة معترف بها .-

أن تكون أفعال العنف قد أرتكبت أثناء ممارسة الریاضة ولیس خارجها .-

.30التقیّد بقواعد اللعبة ، وإلا نكون بصدد جریمة غیر عمدیة -

الدفاع الشرعي ::المطلب الثالث

تعریف الدفاع الشرعي :الفرع الأول :

حیث یعرّف على أساس أن بمثابة ة الدفاع الشرعي سببا من أسباب الإباحیعتبر

"رخصة یخولها القانون لمن یتعرض لإعتداء تتوافر فیه شروط معینة باستعمال القوة لرد 

.31دون إستمراره " الإعتداء عنه قبل وقوعه أو الحیلولة 

عبد االله سلیمان ، شرح قانون العقوبات الجزائري (القسم العام) ، الجزء الأول ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 30

.128، ص 2002
هناك من یعتبر الدفاع الشرعي حقا ، وآخرون واجبا ، ویرى البعض الآخر أنه رخصة أو تفویض قانوني باستعمال 31

سلطة الضبطیة الإداریة في منع الجرائم ، لكن الرأي الراجح یرى أن الدفاع الشرعي یختلف من حالة لاخرى ، فهو یدور 

علیه حقا شخصیا أعتبر حقا ، وإذا كان للغیر كان رخصة ، أما إذا بین الحق والواجب والرخصة، فإذا كان الحق المعتدى 

أنظر أحسن بوسقیعة ن الوجیز في القانون الجزائي العام ، ،كان القانون یفرض حمایة الحق المعتدى علیه كان واجبا

.123، 122مرجع سابق ، ص 
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موقف المشرع الجزائري من الدفاع الشرعي :الفرع الثاني :

من قانون العقوبات حیث تنص على أنه 39/2نصت على الدفاع الشرعي المادة 

الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن  جریمة إذا كان الفعل قد دفعت إلیه"لا

الغیر أو عن مال مملوك للشخص أو للغیر بشرط أن یكون الدفاع متناسبا مع جسامة 

الخطر" .

دفاع الشرعي الفرع الثالث : شروط ال

بالتمعن في أحكام المادة المذكورة أعلاه یمكن تحلیل الشروط الواجب توفرها في 

الدفاع الشرعي وهي تنقسم إلى قسمین شروط متعلقة بفعل العدوان وشروط متعلقة بفعل 

  الدفاع .

الشروط المتعلقة بفعل العدوان أو الخطر أولا :

یهدد  نحقیقة ، وأن یكون غیر مشروع وأمن بین الشروط أن یكون الفعل موجودا 

بخطر حال یهدد النفس أو المال .

یشترط المشرع أن یكون الخطر موجودا فعلا ، لأنه أن یكون الفعل موجودا :-1

.32لا یعتد بالخطر الوهمي أو الخیالي

أن یهدد الفعل بخطر غیر مشروع :-2

وهو شرط منصوص علیه صراحة في نص المادة أن یكون الخطر حالا : -3

،ونقصد " الضرورة الحالة" ، حیث إستعمل المشرع الجزائري مصطلح 39/2

نه متوقع أن یحدث فورا ویشترط وشیك الوقوع أو وإن لم یقع بعد فإبه الخطر 

كذلك عدم إنتهاء فعل الخطر أو العدوان ، وإلا كناّ بصدد إنتقام .

حالا ، فلا یجوز الدفاع الشرعي لأن هناك ستقبلي ولیس كذلك إذا كان الخطر م

لتبلیغ السلطات وتفادي عنصر الخطر . فرص

.254ار المطبوعات الجامعیة ، القاهرة ، ص فتوح عبد االله الشاذلي ، شرع قانون العقوبات (القسم العام) ، د32
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أن یهدد الخطر النفس أو المال -4

، حیث یستلزم هذا الشرط كذلك كرسه المشرع صراحة في نص المادة السالفة الذكر

.الغیر القانون أن یكون الخطر یهدد النفس أو المال أو نفس الغیر أو مال 

نذكر على سبیل المثال جریمة القتل ، جریمة فالجرائم الواقعة على النفس هي : 

الضرب والجرح ، جریمة الزنا ....إلخ

الجرائم الواقعة على المال ، نذكر جریمة السرقة ، خیانة الأمانة ، جریمة النصب 

والإحتیال ...إلخ 

الإعتداءالشروط المتعلقة بفعل الدفاع أو ردّ ثانیا :

لإخراج الدفاع الشرعي من دائرة التجریم وضمّه ضمن أسباب الإباحة ، لم یتوقف 

إنما أضاف إلیها نوعا ،المشرع الجزائري عند وضع شروط بخصوص فعل الخطر فقط 

آخر من الشروط یجب توفرها في فعل الدفاع ومنها :

دفاع الوسیلة : معنى ذلك ضرورة إعتبار فعل الالدفاع لازمافعلأن یكون-1

الوحیدة لدرء الخطر، لأن في حالة وجود وسائل وفرص أخرى أمام المعتدى 

علیه لا تكیف بجرائم ، فلا یمكن للشخص أن یحتج أو یبرر فعله على أساس 

الدفاع الشرعي .

نقصد بذلك عدم مبالغة :مع فعل العدوانأن یكون فعل الدفاع متناسبا-2

أو الدفاع عن نفسه أو غیره ،  كما یشترط في المعتدى علیه في ردّ الإعتداء

.الوسیلة المستعملة أن تكون من أنسب الوسائل لردّ الإعتداء

الحالات الممتازة للدفاع الشرعي الفرع الرابع :

بالرجوع إلى أحكام قانون العقوبات الجزائري ، نجد أن المشرع الجزائري نص على 

.33الحالات الممتازة للدفاع الشرعي 

یدخل ضمن حالات  الضرورة الحالة للدفاع المشروع من قانون العقوبات الجزائري على "40تنص المادة 33
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ت الممتازة للدفاع الشرعي ، المدافع شارة في هدا الموضوع أن في الحالاتجدر بنا الإ

غیر ملزم بإثبات جمیع شروط الدفاع المذكورة سابقا ، إنما یكفي أن یثبت أنه في الحالات 

الممتازة للدفاع الشرعي .

:نتائج الدفاع الشرعيالفرع الخامس :

منها :یترتب عن الدفاع الشرعي عدة نتائج

عدم قیام المسؤولیة المدنیة والجزائیة معا .-

إنتفاء الركن الشرعي للجریمة ، مما یجعلها مباحة .-

إمتداد الإباحة لكل المساهمین في الجریمة .-

الفصل الثاني : الركن المادي للجریمة 

بجانب الركن الشرعي بشقیه الإیجابي والسلبي ، یجب توفر الركن المادي لقیام 

الجریمة .

الشروع في الجریمةالمبحث الأول :

وضع المشرع الجزائري وأغلب تشریعات العالم أحكاما قانونیة خاصة بالشروع في 

الجریمة والذي یختلف عن الجریمة التامة .

ونطاق تطبیقهتعریف الشروع في الجریمةالمطلب الأول :

.التشریعات في التسمیة المستعملة ، كما أوجدت مجالا لتطبیق الشروعإختلفت

لفرع الأول : تعریف الشروعا

، ونجد أن قانون العقوبات tentativeیطلق تعبیر الشروع كمرادف لتعبیر المحاولة 

الجزائري كنظیره الفرنسي إستعمل مصطلح المحاولة للدلالة على البدء في التنفیذ .

على حیاة الشخص أو سلامة جسمھ أو لمنع تسلق القتل أو الجرح أو الضرب الذي یرتكب لدفع إعتداء-1
و توابعھا أو كسر شيء منھا اثناء اللیل .الحواجز أو الحیطان أو مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أ

"القتل الذي یرتكب للدفاع عن النفس أو عن الغیر ضد مرتكبي السرقة أو النھب بالقوة -2
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وتعتبر المحاولة مرحلة من المراحل التي یتصور أن یمر بها تنفیذ مادیات الجریمة 

ویمكن تقدیم مسار السلوك الإجرامي في ثلاث مراحل :

ن المرتكب ههي المرحلة الأولى التي تتبادر فیها فكرة الجریمة في ذمرحلة التفكیر :

الفردیة ، كما أنها لا ترتب أي ، هذه المرحلة لا عقاب علیها لأنها تشكل أدنى حد للحریة

ضرر كان على المجتمع ، كما أن القانون الجزائي لا یهتم بالنوایا أو المقاصد ، بل یهتم 

.34بالأفعال والنتائج

، إلا إذا كانت تشكل هذه المرحلة كذلك لا عقاب علیها مرحلة الإعداد للجریمة :

عالا أو سلوكا یدخل ضمن مادیات جریمة أخرى . فشراء السلاح من أجل السرقة لا یعتبر أف

شروعا في السرقة أو القتل ، بل مجرد عمل تحضیري ، إلا أنه یشكل جریمة أخرى مستقلة 

هي جریمة حیازة سلاح بدون رخصة .

التفكیر تعتبر هذه المرحلة الحدّ الفاصل بین مرحلة مرحلة البدء في التنفیذ : 

والتحضیر للجریمة وبین إقترافها ، بتعبیر آخر الحدّ الفاصل بین عدم العقاب والعقاب .

یمكن تصوّر الشروع في الجریمة نطاق تطبیق الشروع في الجریمة :الفرع الثاني :

.في جرائم محددة وعدم تصوره في جرائم أخرى 

الإمتناع ، والسبب في ذلك هو أي  شروع في الجرائم السلبیةتحقیقیمكن تصوّر-

تصوّر البدء في تنفیذ جریمة ترتكب بالإمتناع ، فإما أن تنفذ الجریمة كلها وإما عدم إمكان 

.35ألاّ تنفذ إطلاقا

، فما دام القصد الإجرامي كما لا یمكن تصور الشروع في الجرائم غیر العمدیة -

العمدیة فقط .ركنا في الشروع ، یبقى الشروع مقصورا على الجرائم 

یدور في ذھن الشخص ، باعتبار ھذا الجانب ذو طابع معنوي داخلي .ضف إلى ذلك فإنھ من الصعب إثبات ما 34
من قانون العقوبات 331نذكر على سبیل المثال جریمة الإمتناع عن دفع النفقة المحكوم بھا طبقا لأحكام المادة 35

وبات الجزائري من قانون العق182الجزائري ، وكذا جریمة الإمتناع عن إنقاذ شخص في حالة خطر حسب أحكام المادة 
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رغم إمكانیة تصوّر الشروع في المخالفات ، فإن القانون لا یعاقب على البدء في -

تنفیذ المخالفات ، ذلك أن المخالفات هي جرائم بسیطة لا تمثل خطورة إجرامیة كبیرة كالجنح 

.36والجنایات 

وأركانهصور الشروع في الجریمة المطلب الثاني :

"الجریمة الموقوفة"یبدأ فیها السلوك الإجرامي ولا یكتمل للشروع صورتان ، الأولى 

ویقوم الشروع على ،الجریمة الخائبة"والآخر یكتمل فیها السلوك الإجرامي ولا تقع النتیجة "

.أركان ثلاث 

الفرع الأول : صور الشروع في الجریمة

تتمثل هذه الصور فیما یلي :

هو إیقاف الفعل بعد البدء فیه ، بمعنى قیام الشخص الجریمة الموقوفة :  أولا : 

بالبدء في نشاطه وعدم إستكماله ، بالتالي عدم تحقیق النتیجة ، ویسمى هذا الفعل بالشروع 

.، مثل الشخص الذي یدخل منزل للسرقة ، فیلقى القبض علیهالناقص

إستكمال النشاط بدء في التنفیذ مع ل: هو قیام الشخص باالجریمة الخائبةثانیا : 

هذا الفعل بالشروع التام مثل، ویسمى، لكن النتیجة لم تتحقق لسبب خارج عن إرادته كله

مثل الشخص الذي یصوّب بندقیته لقتل شخص معین ، لكنه لم یصبه ، كذلك الشخص 

.37الذي یشرع في سرقة خزانة المجوهرات ولم یجد فیها شیئا

العقاب على الشروع یقوم على أساس قمع الخطورة الإجرامیة بمجرد ظھورھا ، فإن المخالفات تبقى مجرد خرق لأمور 36
وھذا ما تنظیمیة لا تمثل خطورة إجرامیة كبیرة على المجتمع ، لذا لا عقاب على المخالفات إلا إذا تمّ إرتكابھا كاملة

ن العقوبات الجزائري .من قانو31نصت علیھ المادة 
بجانب الجریمة الموقوفة والجریمة الخائبة ، توجد ما یسمى بالجریمة المستحیلة ، والتي یستحیل تحقیقها على الصورة 37

المقصودة بالنظر لظروف أو حالات یجهلها الفاعل من شأنها أن تجعل وقوعها مستحیلا ، ففي هذه الحالة تشبه الجریمة 

الغایة المتوخاة  لم تحصل على الرغم من إتمام جمیع الأعمال الرامیة لحصولها المستحیلة الجریمة الخائبة بالنظر إلى أن 

، ولكنها تختلف عن الجریمة الخائبة بسبب ظروف مستقلة عن إرادة الفاعل حالت دون وقوعها ، بینما هذه النتیجة یستحیل 
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:الجریمةأركان الشروع في الفرع الثاني :

إتفقت أغلب تشریعات الدول على إعتبار الشروع جریمة قائمة بذاتها ، بالتالي فهي 

تستوجب ضرورة توفر ثلاث أركان .

"من قانون العقوبات حیث تنص 30: یتمثل في نص المادة الركن الشرعيأولا : 

س فیها تؤدي كل المحاولات لإرتكاب جنایة تبتدئ بالشروع في التنفیذ أو بأفعال لا لب

مباشرة إلى إرتكابها تعتبر كالجنایة نفسها إذا لم توقف أو لم یخب أثرها إلآ نتیجة لظروف 

مستقلة عن إرادة مرتكبها حتى ولو لم یمكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي 

.یجهله مرتكبها" 

على ضوء أحكام هذه المادة یبرز لنا أن المشرع الجزائري یعاقب على الشروع 

بإعتباره جریمة رغم عدم إكتمال ركنها المادي سواء بسبب إیقاف تنفیذها قبل إتمامها أو 

خیبة أثرها لسبب خارج عن إرادة الجاني .

فالمشرع یعاقب على الشروع في جمیع دائما بخصوص الركن الشرعي للشروع ،

الجنایات ، وعلى الجنح التي ورد فیها نص ، ولا عقاب على الشروع في المخالفات .

: لابد من توفر القصد الجنائي لدى الجاني ، لأننا كما سبق الركن المعنويثانیا : 

الإشارة إلیه سابقا ، لا یمكن تصور الشروع في الجرائم غیر العمدیة .

:یستوجب تحقق الركن المادي للشروع توفر العناصر التالیة :الركن الماديلثا :ثا

وقد نصّ المشرع الجزائري على هذا العنصر في نص البدء في تنفیذ الفعل :-1

"... بأفعال قانون العقوبات السالفة الذكر وذلك باستعمال عبارة من 30المادة 

...".لا لبس فیها تؤدي مباشرة إلى إرتكابها

بسبب عدم صلاح الوسائل المستعملة وقوعها في الجریمة المستحیلة في مطلق الأحوال سواء بسبب إنعدام الموضوع ، أو

.101، أنظرفؤاد رزق ، الأحكام الجزائیة العامة ، مرجع سایق ، ص ها أو عدم كفایة تلك الوسائل لأجل إیقاع
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عدم تحقق النتیجة لسبب خارج عن إرادة الجاني  -2

عن القصد في الفعل الإجرامي إختیاریا " تراجع الجانينقصد بهذا العنصر عدم 

، إنما یعود سبب عدم تحقق النتیجة نتیجة العدول الإضطراري .38العدول الإختیاري "

عقوبة الشروع في الجریمةالمطلب الثالث :

أغلب دول العالم في جعل عقوبة الشروع نفسها عقوبة الجریمة تامة الأركان ، إتفقت

، حیث یعاقب على تتعلق بتكییف الجریمةلكن مع تطبیق أحكام خاصة في الموضوع 

ركان ، أما الشروع في الجنح فیعاقب الشروع في الجنایات بنفس عقوبة الجنایات التامة الأ

یعاقب  ولا، 39مثلاة للجنح التامة الأركان كجریمة السرقةعلى البعض منها بالعقوبة المقرر 

، أما الشروع في المخالفات فلا عقاب علیها 40على البعض الآخر كجنحة الضرب والجرح

إطلاقا بنص قانوني .

المساهمة الجنائیةالمبحث الثاني :

قد تتواجد أحكاما قانونیة أو جزئیات في الركن المادي للجریمة كتعدد الجناة وبروز 

أشخاص آخرین تحمل تكییفات مختلفة كالفاعل الأصلي ، الشریك، فنتساءل عن القواعد 

المطبقة علیهم .

المبادئ العامة في المساهمة الجنائیة :المطلب الأول :

نقصد بالمساهمة الجنائیة تعدد الجناة في الجریمة الواحدة ، وفیها قد تختلف صور 

هذه المساهمة ، كأن نكون أمام مساهم رئیسي واحد أو عدة جناة یشتركون في الدور 

نقصد بالعدول الإختیاري تراجع الجاني عن رغبته و قصده بمحض إرادته ، لكن یشترط أن یكون هذا العدول قبل 38

مي ، وإلاّ تحوّل العدول إلى توبة .إستنفاذ النشاط الإجرا
من قانون العقوبات .350یعاقب علیها بنص المادة 39
.من قانون العقوبات264یعاقب علیها بنص المادة 40
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الرئیسي أو قد یكون لأحدهم دور رئیسي وآخرون دور ثانوي ، وبالتالي یكون الأولون فاعلین 

ي مساهمین مباشرین ومساهمین غیر مباشرین كما إصطلح علیه والثانویین تابعین ، أ

المشرع الجزائري .

على ضوء هذه الأحكام یتبیّن لنا ضرورة توفر مجموعة من الضوابط أو الشروط 

:لتحقیق المساهمة وهي 

:مساهمة أكثر من شخص في إرتكاب الجریمةالفرع الأول : 

، فلا نكون بصدد مساهمة جنائیة حدمة من طرف شخص وابمعنى إذا إرتكبت الجری

، إنما لابد من شخصین على الأقل .

:إرتكاب المساهمون لجریمة واحدة فقطالفرع الثاني : 

كأن ینفرد كل شخص بفعل ین ،مففي حالة تعدد الجرائم المرتكبة من طرف المساه

إجرامي مستقل فلا نكون بصدد مساهمة جنائیة ، فلابدّ إذن من توفر الوحدة المادیة للجریمة 

، أي تحقیق الفعل  الإجرامي یكون نتیجة مجموع الأفعال التي قام بها المساهمون . 

كل بخصوص الوحدة المعنویة للمساهمة الجنائیة ، فیشترط لجوء وتوفر قصد ونیة 

، أما بشأن الإتفاق ، فقد توصل الفقه الجنائي مساهم فعلا إلى إرتكاب السلوك الإجرامي

إلى إمكاني تحقیق مساهمة جنائیة حتى في غیاب الإتفاق المسبق بین الجناة .

نحاول إذن دراسة الصورة أو النوع الأول للمساهمة الجنائیة والمتمثل في المساهمة 

الأصلیة ، لنتعرّض بعد ذلك إلى الصورة الثانیة والتي تتجسّد في المساهمة الثانویة أو 

الإشتراك في الجریمة .

: المساهمة الجنائیة الأصلیةالمطلب الثاني

وتختلف عن المساهمة الثانویة من عدة جوانب .تعتبر أول صورة للمساهمة الجنائیة 
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نقصد بها ممارسة الدور الرئیسي في :: المقصود بالمساهمة الأصلیة الفرع الأول 

ارتكاب الجریمة ، وقد یقوم بالدور الرئیسي هذا شخص واحد یسمى الفاعل الأصلي ، وقد 

یقوم به أكثر من شخص ویسمون في هذه الحالة فاعلین أصلیین .

موقف المشرع الجزائري من المساهمة الأصلیة ::ثانيالفرع ال

كرّس المشرع الجزائري المساهمة الأصلیة ضمن أحكام قانون العقوبات حیث نصً " 

یعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفیذ الجریمة أو حرّض على ارتكاب الفعل 

لطة أو الولایة أو التحایل أو التدلیس بالهبة أو الوعد أو التهدید أو إساءة إستعمال الس

.41الإجرامي "

" من كما نص قانون العقوبات الجزائري دائما بخصوص المساهمة الأصلیة على

یحمل شخصا لا یخضع للعقوبة بسبب وضعه أو صفته الشخصیة على إرتكاب الجریمة 

.42یعاقب بالعقوبة المقررة لها "

على ضوء الأحكام الواردة في نص المادتین المذكورتین أعلاه ، یتضح لنا أن 

للمساهمة الأصلیة ثلاث صور وهي : الفاعل المباشر ، المحرض ، الفاعل المعنوي .

هو ذلك الشخص الذي یرتكب مادیات الجریمة بصورة مباشرة  الفاعل المباشر : أولا :

السلوك الإجرامي المحقق للنتیجة الإجرامیة ، مثل الشخص بومادیا ، أي أنه یأتي 

الذي یدخل مسكن غیره ویستولي على المسروقات . نشیر في هذا الصدد إلى أنه 

یمكن لعدة مساهمین أن یكونوا بمثابة فاعلین أصلیین إذا ظهروا على مسرح الجریمة 

وعاصر نشاطهم زمن وقوع الجریمة .

من قانون العقوبات الجزائري .41المادة 41
من قانون العقوبات الجزائري .45المادة 42
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قتناعا ورغبة في نفس شخص فكرة وا الشخصالذي یخلقهو ذلك  المحرّض :ثانیا : 

.43آخر ویحمله على إرتكاب الجریمة 

ونتیجة لخطورة الشخص المحرّض على الجریمة ، فقد أخضعه المشرع الجزائري إلى 

عدة شروط وضوابط نذكر منها :

من قانون العقوبات ، 41وسائل التحریض المذكورة في نص المادة إستعمال-

والتي تتمثل في كل من : الهبة ، الوعد ، التهدید ، إساءة إستعمال السلطة أو 

.44الولایة ، التحایل أو التدلیس الإجرامي 

إستعمال التحریض بصفة مباشرة : بمعنى ترتیب فكرة الجریمة بصورة صریحة -

وواضحة .

ل التحریض بصفة شخصیة : نقصد بذلك توجیه أسلوب التحریض إلى إستعما-

شخص معین بالذات ولیس إلى جمهور غیر محدد من الأشخاص .

هناك حالات أین لا یرتكب فیها الشخص الجریمة مادیا الفاعل المعنوي :ثالثا : 

، ویا وبطریقة مباشرة ، لكنه یستعمل وسیطا لارتكابها فیكون فاعلا ذهنیا أو معن

غیر مسؤولا جزائیا وعلیه فإن الفاعل المعنوي هو ذلك الشخص الذي یدفع شخصا

.45لارتكاب جریمة وذلك بالتأثیر الكامل على إرادته 

تجدر بنا الإشارة في ھذا الصدد إلى أن المشرع الجزائري على غرار المشرع الفرنسي یعتبر المحرض شریكا في 43
من قانون العقوبات الجزائري سنة 41المشرع الجزائري عدّل نص المادة كنالجریمة التي تقع عن طریق التحریض ل

ین بینما لا یزال كل من المشرعذه المشرع الإیطالي ،، نفس الموقف إتخ، وأصبح المحرّض بذلك فاعلا أصلیا1982
الفرنسي والمصري یعتبران المحرض كشریك .

المشرع اللبناني لم یحدد وسائل التحریض ، بل تركها لتقدیر القاضي ، أنظر ، فؤاد رزق ، الأحكام الجزائیة العامة ، 44

.123مرجع سابق ، ص 
لتي یستعملعا الفاعل المعنوي للتاثیر على إرادة الشخص المستغل ، مما یدفعنا إلى المشرع الجزائري لم یحدد الأسالیب ا45

...إلخو الترھیب إعتبارھا كل وسائل الإغراء ، والترغیب
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نشیر في هذا الموضوع إلى وجود إختلاف بین كل من المحرض والفاعل المعنوي ، 

یستعمل الثاني شخصا غیر  نحیث یستغل الأول شخصا مسؤول جزائیا ، في حی

مسؤول جزائیا كالقاصر ، المجنون ، المكره .

المساهمة التبعیة أو الثانویة أو الإشتراك في الجریمة المطلب الثالث :

الإشتراك في الجریمة وصف یطلق على قیام شخص أو عدة أشخاص بتقدیم مساعدة 

في الجریمة یكون مختلفا عن مادیة أو معنویة للفاعل الأصلي ، بالتالي فدور الشریك 

دور الفاعل الأصلي ، هذا الأخیر یقوم بدور رئیسي یتمثل في تنفیذ الجریمة أو جزء 

.46الأصليمن مادیاتها ، في حین یكون دور الشریك ثانویا یكتفي بمساعدة الفاعل

في  موقف المشرع الجزائري من المساهمة الثانویة أو الإشتراكالفرع الأول : 

الجریمة 

كرّس المشرع الجزائري ضمن قانون العقوبات أحكام قانونیة متعلقة بالإشتراك في 

یعتبر شریكا في من قانون العقوبات الجزائري على " 42تنص المادة الجریمة حیث 

الجریمة من لم یشترك إشتراكا مباشرا ، ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل 

الأفعال التحضیریة أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه أو الفاعلین على إرتكاب

بذلك ".

" یأخذ حكم الشریك من إعتاد أن یقدم من نفس القانون على43كما تنص المادة 

مسكنا أو ملجأ للإجتماع لواحد أو أكثر من الأشرار الذین یمارسون اللصوصیة أو 

أو الأموال مع علمه العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الاشخاص 

بسلوكه الإجرامي " .

الفاعل الأصلي للجریمة أو المساھمة الثانویة في الأصل أعمال تحضیریة لا عقاب علیھا لذاتھا ، لكن في حالة إرتكاب46
شرع فیھا ، ففي ھذا الحالة تدخل أعمال الشریك إلى دائرة التجریم و یعاقب على فعلھ .
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صور الإشتراك في الجریمة :أولا : 

الثانویة صورتان وهما :مذكورتین أعلاه ، نجد أن للمساهمةبتحلیل نص المادتین ال

المساعدة على إرتكاب الجریمة و الإعتیاد على إخفاء وإیواء الأشرار

یشترط المشرع الجزائري في المساعدة كصورة أولى لمساعدة أو المعاونة :ا-1

الأعمال التحضیریة أو الأعمال للإشتراك في الجریمة أن تتم في حدود 

، لذا تترتب لدینا نوعین من المساعدة والمتمثلة 47المسهلة أو المنفذة للجریمة

في المساعدة السابقة والمساعدة اللاحقة .

نقصد بها تلك المساعدة  التي تسبق إرتكاب الجریمة ، المساعدة السابقة :- أ

بتعبیر آخر وجود مدة زمنیة تفصل بین تقدیم المساعدة وتنفیذ الركن المادي 

للجریمة ( وهي أعمال تحضیریة) .

تتمثل في تلك المساعدة التي تكون مع بدایة أعمال المساعدة المعاصرة :  - ب 

.48في إرتكاب الجریمةالتنفیذ أو تصاحب الخطوات الأخیرة 

هو الصورة الثانیة من صور المساهمة الإعتیاد على إخفاء وإیواء الأشرار :-2

.49التبعیة

یشترط في هذه الصورة ضرورة وجود عنصر الإعتیاد ، حیث إذا قام شخص بإخفاء 

وإیواء الأشرار لمرة واحدة ، ففي هذه الحالة لا نكون بصدد إشتراك في الجریمة . 

من تقنین العقوبات الجزائري42المادة  47

مساعدة اللاحقة لا تعتبر صورة للمساھمة الثانویة ، بل جریمة قائمة بذاتھاال48
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عقوبة الفاعل الأصلي والشریكالفرع الثاني :

" یعاقب الشریك في جنایة أو من تقنین العقوبات الجزائري على أنه 44تنص المادة 

جنحة بالعقوبة المقررة للجنایة أو الجنحة ولا تؤثر الظروف الشخصیة التي ینتج 

أو الشریك أو الإعفاء منها إلا بالنسبة للفاعل عنها تشدید أو تخفیف العقوبة 

الذي تتصل به هذه الظروف .

والظروف الموضوعیة اللصیقة بالجریمة التي تؤدي إلى تشدید أو تخفیف العقوبة 

أو تخفیفها بحسب ما إذا كان التي توقع على من ساهم فیها یترتب علیها تشدیدها 

علم أو لا یعلم بهذه الظروف .

ولا یعاقب الشریك في المخالفة على الإطلاق "

ضح من خلال هذا النص أن القانون یضع مبدأ وهو سلط نفس العقوبة على یت

الفاعل الاصلي والشریك ، لكن مبدأ تفرید العقاب والسلطة التقدیریة للقاضي تسمح 

بتطبیق عقوبات مختلفة من حیث المقدار بین الشریك والفاعل ، لكن دون إختلاف 

یة عوقب الفاعل والشریك بعقوبة نوع العقوبة . فإذا كانت الجریمة المرتكبة جنا

الجنایة ولا یمكن للقاضي فرض عقوبة جنائیة على الفاعل وفرض عقوبة الجنحة 

على الشریك .

أثر الظروف الشخصیة والموضوعیة على عقاب الشریك والفاعل الأصلي

ظروف شخصیة لصیقة به من شأنها تشدید العقاب أو قد تتصل بالفاعل أو بالشریك 

مثال ذلك جنایة قتل الأصول ، فمن یقتل أمه أو أباه تشدد علیه العقوبة ، تخفیفه ، 

فهل یسري ذلك على الشریك إذا ساهم مع الفاعل في قتل أب هذا الأخیر ؟ نفس 

السؤال یطرح بالنسبة لتوافر ظرف مادي موضوعي ، مثال ذلك تشدید العقاب على 

الظرف المشدد على الشریك؟مرتكب السرقة إذا كان یحمل سلاحا ، فهل یسري هذا
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في هذه المسألة ، قرر القضاء الفرنسي أن الظروف الشخصیة التي ینتج عنها تشدید 

أو تخفیف العقوبة إو الإعفاء منها لا تؤثر إلا بالنسبة للفاعل أو الشریك الذي تتصل 

به هذه الظروف، فیما قرر أن الظروف الموضوعیة تؤثر في العقاب بتخفیفه أو 

تعلق الأمر بالظروف التي التي تمحو إجرام الفاعل الأصلي (الأفعال ه سواءتشدید

المبررة) أو تخفض العقوبة ، أو تعلق الأمر بالظروف الموضوعیة التي تغیر مادیة 

الجریمة فتزیدها من درجة  الخطورة ( كالتسلق وحمل الاسلاح في جریمة السرقة) .

هذه الظروف أو كان یجهلها .ویكون الحال كذلك ، سواء علم الشریك ب

وتجدر بنا الإشارة إلى أن قضاء محكمة النقض الفرنسیة قد تعرض إلى النقد ، 

.50لاسیما فیما یخص عدم التمییز بین العلم بالظروف الموضوعیة والجهل بها 

القضائي الفرنسي ، دون أ، یهمل نقد المشرع الجزائري من تطور الإجتهادوقد إستفاد

.51الفقه ، فكرس ما توصل إلیه القضاء ، مع تفادي عیوبه 

وهكذا أخذ المشرع الجزائري بالظروف الشخصیة والموضوعیة عند وضعه قانون 

.52العقوبات فنص علیها في إحدى مواده 

الفاعل أثر الظروف الشخصیة المشددة أو المخففة أو المعفیة على كل منأولا :

والشریك :

الظروف الشخصیة متصلة بالشخص ، والقانون یسأل من تتوافر فیه هذه الظروف 

أو إما مسؤولیة مشددة إذا كان الظرف مشددا كصفة الطبیب في جریمة الإجهاض 

50G. LEVASSEUR Stéfani et B. BOULOC, Droit pénal général, Dalloz, Paris , 1980, p. 268.
.230، ص 2014،، الوجیز في القانون الجزائي العام ، الطبعة الرابعة عشر،دار هومة ، الجزائرأحسن بوسقیعة51
.من تقتین العقوبات الجزائري ، مرجع سابق44المادة 52
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صفة الولد في جریمة قتل الأصول ، وإما مسؤولیة  مخففة إذا كان الظرف مخففا 

.53العقاب إذا كان الظرف معفیاكالقاصر ، وإما أن یعفى من 

وهي أن الظروف الشخصیة 44وضع المشرع قاعدة في الفقرة الثانیة من المادة 

تتصل به المشددة ، المعفیة أو المخففة لا تؤثر إلا على الشخص الذي تتوافر فیه أو

ة منطقیة مادام الظرف شخصیا ولیس متعلقا بمادیات هذه الظروف ، وهذه مسأل

الجریمة .

ثانیا : أثر الظروف الموضوعیة المشددة أو المخففة على عقاب الفاعل الأصلي 

والشریك

قد تتصل بالجریمة ذاتها ظروف موضوعیة أي مرتبطة بالركن المادي للجریمة وتؤثر 

مثلا في تشدید العقاب ، كأن یكون الفاعل یحمل سلاحا ، أو یرتكب الجریمة بسبق 

الشریك بنتائج هذه الظروف ؟إصرار وترصد . فما مدى تأثر 

من تقنین العقوبات الجزائري صریحة في هذا الجانب ، حیث تسري 44جاءت المادة 

وتؤثر هذه الظروف على الشریك إذا كان یعلم بها أي إذا علم أن الفاعل یحمل 

سلاحا ، فإن لم یعلم فلا تؤثر علیه .

الفصل الثاني : الركن المعنوي للجریمة 

ألة إتمام الجریمة على الركن الشرعي والمادي فقط ، بل لا بد من ركن لا تتوقف مس

آخر ذو طابع معنوي .

للركن المعنوي صورتین القصد الجنائي و الخطأ غیر العمدي.

ي التي تنص على إعفاء الشخص الذي كان مع مجموعة تنوي إرتكاب جنایة من تقنین العقوبات الجزائر92مثلا المادة 53
أو جنحة ضد أمن الدولة إذا قام بإبلاغ السلطات قبل البدء في تنفیذ الجریمة ، فھل یستفید شركاؤه من العذر المعفي أم لا ؟
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لقصد الجنائيالمبحث الأول : ا

یلعب القصد الجنائي دورا هاما في تحدید المسؤولیة الجزائیة والعقوبة التي ستوقع 

الجریمة .على مرتكب

المطلب الأول : تعریف القصد الجنائي وعناصره

لا یمكن الحدیثعن عناصر القصد الجنائي دون دراسة أهم تعاریفه .

الفرع الأول : تعریف القصد الجنائي 

بالنص على مصطلح العمد لم یعرّف المشرع الجزائري القصد الجنائي ، إنما إكتفى

فقط مثل جریمة القتل العمدي حیث نصت إحدى مواد قانون العقوبات الجزائري على 

، نفس الشیئ بالنسبة لجریمة الضرب 54" القتل هو إزهاق روح إنسان عمدا "أنه 

للغیر أو جروحا" كل من أحدث عمدا والجرح عندما ذكر المشرع الجزائري 

.55ضربه..."

عناصر القصد الجنائيني :الفرع الثا

یتوقف القصد الجنائي على عنصر العلم والإرادة ، وفي حالة غیاب أحدهما ینتفي 

القصد الجنائي .

بمعنى معرفة الجاني بكل العناصر القانونیة للجریمة أي بجمیع :عنصر العلمأولا :

أركانها .

سلوك الإجراميإرتكاب ال: بمعنى إتجاه نیة ورغبة الجاني إلى عنصر الإرادة ثانیا :

جرامیة .تیان بالنتیجة الإوالإ

من تقنین العقوبات الجزائري254المادة 54
من تقنین العقوبات الجزائري264المادة 55
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صور القصد الجنائيالمطلب الثاني :

للقصد الجنائي عدة صور ، تختلف فیما بینها ، نذكر منها ما یلي :

إرادة الجاني نقصد بالقصد العام إتجاهالقصد العام والقصد الخاص:  الفرع الأول :

نحو القیام بفعل وهو یعلم أن القانون ینهي عنه وهذا القصد موجود في جمیع الجرائم 

العمدیة  . أما القصد الخاص فمعناه الغایة أو الهدف من إتیان السلوك الإجرامي .

ذلك الذي تتجه یتمثل الأول في القصد المحدد والقصد غیر المحدد :الفرع الثاني :

فیه الإرادة إلى تحقیق النتیجة الإجرامیة في موضوع محدد ، مثل سرقة شخص معین 

بالذات یراد سرقته . أما القصد غیر المحدد ، ففیه تكون النتیجة الإجرامیة غیر 

أدّت إلى وفاة عدد غیر محدد من محددة ، مثل تفجیر شخص لقنبلة والتي 

الأشخاص .

یتحقق القصد المباشر عندما القصد المباشر والقصد غیر المباشر :الفرع الثالث :

تتجه إرادة الجاني إلى إرتكاب جریمة مع علمه بكل أركانها التي یتطلبها القانون 

ویعتبر هذا القصد الممیّز بین الجرائم العمدیة التي تستلزمه والجرائم غیر العمدیة 

التي لا تستلزمه .

الذي یسمى كذلك بالقصد الإحتمالي فهو إقدام الجاني على أما القصد غیر المباشر و 

نشاط إجرامي معین فتتحقق نتیجة أشد جسامة مما توقع لجریمته ، مثل قیام الفاعل 

.56بضرب شخص معین لیؤدي بذلك إلى وفاته

من تقنین العقوبات بالنسبة 399أخذ المشرع الجزائري بالقصد الإحتمالي في بعض الجرائم مثل ما نصت علیه المادة 56

لمرتكب الحریق العمدي الذي یؤدي إلى موت شخص أو عدة أشخاص أو یتسبب في إحداث عاهة أو جرح ، ففي هذه 

عمدي أو الجرح المؤدي إلى عاهة .لشخص كما لو إرتكب القتل الالحالة یعاقب ا
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، أین 2006أخذ المشرع الجزائري بالقصد غیر المباشر إثر تعدیلقانون العقوبات في 

المؤبد كل من تعمد تقدیم معلومات خاطئة یعلم أنها قد تعرض سلامة یعاقب بالسجن

.57طائرة في الجو أو باخرة في البحر للخطر

لخطأ غیر العمدياالمبحث الثاني : ا

التي یتخذها الركن المعنوي لتترتب في الثانیةالصورةیعتبر الخطأ غیر العمدي

الأخیر الجریمة غیر العمدیة .

:وعناصرهالخطأ غیر العمديتعریفالمطلب الأول : 

قدمت عدة تعاریف للخطأ غیر العمدي ، والتي من خلالها تبرز أهم عناصره .

الفرع الأول : تعریف الخطأ غیر العمدي

الجاني واجبات الحیطة والحذر لمنع "عدم إتخاذیعرف الفقه الخطأ غیر العمدي بأنه

.النتیجة الضارة التي كان في وسعه توقعها وتجنبها"

أما المشرع الفرنسي فسلك نفس المسلك بخصوص القصد الجنائي حیث لم یضع 

تعریف كذلك للخطأ غیر العمدي .

الفرع الثاني :عناصر الخطأ غیر العمدي 

إتجاه إرادة الجاني إلى إرتكاب الجریمة تتمثل عناصر الخطأ غیر العمدي في كل من 

وإمكانیة توقعها ، عدم إتخاذ واجب الحیطة والحذر .أ، توقع النتیجة الضارة 

توفر رغبة إجرامیة مسبقا بمعنى إتجاه إرادة الجاني إلى إرتكاب الجریمة :  -أولا 

لدى الجاني .

، جریدة 2006مبر دیس20المؤرخ في  23-06رقم  مكرر من قانون العقوبات المستحدثة بموجب القانون417المادة 57

.2006دیسمبر 24صادر في ، 84رسمیة عدد 
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توقع النتیجة الإجرامیة أو إمكانیة توقعها:-ثانیا 

صور الخطأ غیر العمدي :المطلب الثاني : 

من تقنین العقوبات الجزائري 288تبرز لنا صور الخطأ غیر العمدي من خلال نص المادة 

" كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونته أو التي تنظم جریمة القتل الخطأ حیث تنص

بالحبس من ستة أو إهماله أو  مراعاته الأنظمة یعاقب عدم إحتیاطه أو عدم إنتباهه

  دج ". 100.000.00إلى  20.000.00أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 

نقصد بها سوء التقدیر ، وتبرز في كل واقعة :maladresseالرعونة :الفرع الأول : 

في مكان مادیة تنطوي على خفة وسوء تصرف مثل الصیاد الذي یطلق النار على طائر 

آهل ، فیصیب أحد المارة ، وقد یتمثل في طیش الوالدة التي تنقلب في سریرها على 

ولدها الصغیر وهو نائم فیموت ...إلخ

یراد به عدم التبصر بالعواقب ، وفي :imprudenceعدم الإحتیاط : الفرع الثاني :

لك یقدم على یدرك الفاعل أنه قد یترتب على عمله نتائج ضارة ومع ذهذه الصورة 

النشاط .

تجد هذه الصورة تطبیقاتها في مجال حوادث المرور، ومثال على ذلك الشخص الذي یسیر 

بسرعة فائقة في وسط مزدحم بالناس معتمدا على مهارته في تجنب النتیجة ، إلا أنه یجد 

.نفسه مصطدما بأحد المارة

inattentionالإهمال وعدم الإنتباه : الفرع الثالث : et négligence:

هذه الصورة معاكسة للأولى ، حیث یسلك الفاعل سلوك سلبي ، إذ یمتنع الفاعل عن القیام 

بالتزام مفروض علیه ، وتتسع هذه الصورة لتشمل جمیع معالم قلة الإدراك وقصر المعرفة 

لتفادي وقوع الفعل الإجرامي .
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النشاطات مثل الممرضة التي تحقن المریض تتعدد الأمثلة في هذا المجال حسب طبیعة

، والمهندس المسؤول عن البناء الذي لا یحیط الورشة دون أن تجري علیه خبرة الحساسیة 

.58قید التشیید بسیاج أو بحاجز عازل أو لا یدعم حائط معرضا للإنهیار

inobservationعدم مراعاة الأنظمة :الفرع الرابع : des règlements

یرجع مصدر هذه الصورة إلى القانون ، بمفهومه الواسع ، بمعنى القوانین واللوائح التنظیمیة 

.59، بل وحتى أنظمة بعض المهن والحرف المنظمة 

تشمل هذه الصورة مخالفة التدابیر التي تفرضها قوانین الأمن العام وأنظمة السیر والصحة ، 

أنظمة المهن والحرف ...إلخ 

المسؤولیة الجزائیةالباب الثاني :

یعتبر موضوع المسؤولیة الجزائیة من المواضیع الأكثر أهمیة في مجال القانون الجزائي 

ولیة الجزائیة ، موانع المسؤولیة العام ، حیث فیه ندرس عدة أحكام تتعلق بشروط المسؤ 

ى أغفلت القوانین النص علیها صراحةومواضیع أخر مسؤولیة الشخص المعنويالجزائیة ،

،خاصة القانون الجزائري .

لمرتكبها ، إن إرتكاب سلوك إجرامي مادیا لا یؤدي حتما إلى تطبیق العقوبة المقررة قانونا 

فلا یعاقب هذا الأخیر إلا إذا أثبت القاضي مسؤولیته الجزائیة .

فتتضمن المسؤولیة الجزائیة إلتزام مرتكب الجریمة بتحمل نتائج فعله الإجرامي .

155، ص 2014، الوجیز في القانون الجزائي العام ، الطبعة الرابعة عشر ، دار هومة ، الجزائر ، أحسن بوسقیعة58
مفهوم ضیق ، إقتبسها من القانون  ذات، لأن عبارة الأنظمة الصیغة التي إستعملها المشرع الجزائري جاءت ناقصة59

1994الفرنسي قبل إلغائه في 
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الأول : المسؤولیة الجزائیة للشخص الطبیعيالفصل 

أمام وجود أشخاص طبیعیة وأخرى معنویة ، نحاول دراسة الأحكام القانونیة المتعلقة 

بمسؤولیة كل فئة على حدى .

المبحث الأول : شروط المسؤولیة الجزائیة 

لم ینص المشرع الجزائري بصفة صریحة على شروط المسؤولیة الجزائیة خلافا 

، لكن یمكن التوصل إلى هذه الشروط من خلال تحلیل لبعض التشریعات المقارنة 

، حیث حددت أساس موانع المسؤولیة 60بعض المواد من قانون العقوبات الجزائري

.الإدراك وحریة الإختیار عنصرالجزائیة على أساس

  الإدراك :المطلب الأول :

نقصد بالإدراك القدرة على فهم ماهیة أفعاله وتقدیر نتائجه

بتعبیر آخر توفر الوعي لدى الشخص ، وفي هذا الصدد نجد أن فاقد الوعي 

والإدراك لا یسأل جزائیا كالمجنون مثلا .

  : الإرادةالمطلب الثاني :

نقصد بالإرادة الرغبة الحقیقیة في إتیان السلوك الإجرامي ویشترط فیها أن تكون حرة 

أي حریة الإختیار ، ولا یكون الشخص مكرها أو مجبرا على ذلك بشتى الأسالیب .

وتجدر بنا الإشارة في هذا الصدد إلى أن غیاب أحد هذه الشروط أو كلاهما أمر یؤدي إلى 

المسؤولیة الجزائیة مع قیام الجریمة .إنتفاء

نین العقوبات الجزائري .من تق50-47تتمثل في المواد من 60
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موانع المسؤولیة الجزائیة المبحث الثاني : 

من قانون 47وذلك من خلال المواد نص المشرع الجزائري على موانع المسؤولیة الجزائیة 

، 49التي تضمنت حالة الضرورة والمواد 48العقوبات التي نصت على الجنون ، والمادة 

ن صغر السن .تحدثت ع51، 50

:الجنونالمطلب الأول :

لم یعرف المشرع الجزائري المقصود بالجنون ، والرأي المتفق علیه فقها وقضاء أن الجنون 

.یقصد به إضطراب في القوى العقلیة یفقد المرء القدرة على التمییز أو السیطرة على أعماله 

المشرع أن یكون وقت إرتكاب الجریمة في حالة جنون لإستفادة المتهم من هذا المانع إشترط

من قانون العقوبات 47. وهذا الشرط منصوص علیه بصریح العبارة في أحكام المادة 

، بحجة أن فیه جنون مستمر وجنون متقطع .61الجزائري

الجریمة لا یمنع : إن إمتناع قیام المسؤولیة الجزائیة للمتهم المجنون وقت إرتكابملاحظة 

.62من إتخاذ ضده بعض تدابیر الأمن

غیر أنه یترتب على الجنون الطارئ بعد الجریمة بعض النتائج تختلف باختلاف الوضعیة 

التي تكون علیها إجراءات الدعوى .

فإذا طرأ الجنون قبل صدور الحكم یوقف رفع الدعوى على المتهم وتوقف -

ود إلیه رشده . ویترتب على ذلك أن تتوقف محاكمته إذا كان بصددها ، حتى یع

كل المواعید كمواعید الطعن في الأحكام .

" لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت إرتكاب الجریمة "من قانون العقوبات الجزائري 47تنص المادة 61
للأمراض العقلیة المنصوص علیها ضمن أحكام المادة نذكر على سبیل المثال الحجز القضائي في مؤسسة إستشفائیة62

من قانون العقوبات الجزائري .21
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على أن الوقف لا یشمل جمیع الإجراءات ، فلا یحول وقف الدعوى دون إتخاذ إجراءات 

التحقیق التي یراها القاضي لازمة ومستعجلة ، والمقصود بهذه الإجراءات تلك التي لا تتصل 

معاینة وندب الخبراء والتفتیش وسماع الشهود واستجواب المتهمین بشخص المتهم مثل ال

الآخرین والشركاء في الجریمة .

أما إذا حدث الجنون بعد صدور حكم یقضي بعقوبة مقیدة للحریة ، وجب تأجیل -

تنفیذ العقوبة حتى یبرأ ، وفي هذه الحالة یوضع المجنون في إحدى المؤسسات 

المختصة للأمراض العقلیة .

صغر السن :لمطلب الثاني :ا

یعتبر صغر السن كذلك مانع من موانع المسؤولیة الجزائیة ، لكن وضعت فیه أحكام 

للمسؤولیة بحسب سن أساسیةمختلفة ، حیث میّز المشرع الجزائري بین ثلاث مراحل

الجاني :

مرحلة ما قبل الثالثة عشر سنة ، تنعدم فیها الأهلیة بالتالي المسؤولیة .-

لة مابین الثالثة عشر والثامنة عشر ، تنقص فیها الأهلیة ، بالتالي تخفف مرح-

مسؤولیة القاصر .

.63تتم مسؤولیتهبالتالي سنة ، تكون أهلیة الشخص كاملة و 18مرحلة بلوغ سن -

  الإكراه :  المطلب الثالث :

" لا من قانون العقوبات الجزائري على أنه 49سنة حیث تنص المادة 18حدّد المشرع الجزائري سن الرشد الجزائي ب 63

ومع ذلك فإنه في مواد المخالفات لا یكون توقع على القاصر الذي لم یكمل الثالثة عشر إلا تدابیر الحمایة والتربیة 

محلا إلا للتوبیخ .

.سنة إما لتدابیر الحمایة أو التربیة أو لعقوبات مخففة " 18إلى  13ویخضع القاصر الذي یبلغ سنه من 
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الإرادة وحریة تعود العلة من جعل الإكراه مانع من موانع المسؤولیة الجزائیة في إنتفاء

رغم وجود عنصر الوعي والإدراك ، خلافا لمانع الجنون الذي الإختیار لذى الشخص ، 

تنتفي على مستواه كل من عنصر الإرادة والإدراك .

: للإكراه صورتان أو نوعان وهما : إكراه مادي وآخر معنوي صور الإكراه

تسلبه إرادته وتدفعه إلى معناه وقوع قوة مادیة على شخصالإكراه المادي :أولا :

إتیان فعل یمنعه القانون ، كمن یمسك بید آخر لیوقع به على عقد مزور أو من یهدد بسلاح 

ناري أمین صندوق البنك ویرغمه على تسلیمه المال المودع به .

یشترط في الإكراه المادي حتى یمنع المسؤولیة الجزائیة أن یكون غیر ممكن توقعه 

imprévisible ردّه أو دفعه  ولاirrésistible.

نقصد به تلك الضغوطات التي تقع على الشخص فتحد من الإكراه المعنوي :ثانیا :

إستعمال أسلوب التهدید والتحریض حریة إختیاره وتدفعه إلى إرتكاب فعل یمنعه القانون مثل 

، بالتالي تجرید الشخص من حریة إختیاره ، وسلب إرادته الحرة .

من قانون 48وقد نص المشرع الجزائري على مانع الإكراه صراحة في نص المادة 

.64العقوبات الجزائري

حالة الضرورة :المطلب الرابع :

نقصد بحالة الضرورة حالة الشخص الذي لا یمكنه أن یدفع عن نفسه أو عن غیره 

ئق السیارة الذي شرا محدقا به أو بغیره إلا بارتكاب جریمة بحق أشخاص آخرین مثل سا

یصطدم بسیارة أخرى تفادیا للإصطدام بأحد المارة .

الجریمة قوة لا قبل " لا عقوبة على من إضطرتھ إلى إرتكابمن قانون العقوبات الجزائري على أنھ 48تنص المادة 64

لھ بدفعھا "
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ویمكن أن نذكر كمثال إرتكاب جریمة الإجهاض من أجل إنقاذ حیاة الأم من الخطر، 

.65وبتوفر شروط معینة

المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنويالفصل الثاني : 

بخصوص المعنوي جزائیالقد ثار جدال فقهي كبیر حول إمكانیة مساءلة الشخص 

لة الجزائیة ، وعلیه إنقسم الفقه إلى فریقین ، أحدهما مؤید للمساءالجرائم التي یرتكبها ممثلیه

مستندین في ذلك على مبررات مختلفة .،وثانیهما یعارض ذلك

الفریق المعارض لمساءلة الشخص المعنوي جزائیا :المبحث الأول :

هذا الفریق على عدة حجج وأسانید لإقرار عدم مسؤولیة الشخص المعنوي ، إعتمد

ومن بین الحجج نذكر :

تناقض المساءلة الجزائیة للشخص المعنوي مع مبدأ تفرید العقوبةالمطلب الأول : 

إن توقیع عقوبة على الشخص المعنوي معناه تمدید تطبیق العقوبة على جمیع 

بتعبیر آخر یتحمل البعض نتیجة أفعال صادرة عن غیرهم ، وفي أعضاء هذا الشخص ،

هذا إهدار بمبدأ شخصیة العقوبة .

عدم قابلیة تطبیق أغلب العقوبات على الشخص المعنويالمطلب الثاني :

لیس من البدیهي والمنطقي تصور تطبیق عقوبة الإعدام والسجن والحبس التي هي 

معنوي .جوهر قانون العقوبات على الشخص ال

" لا عقوبة على الإجهاض إذا إستوجبته ضرورة إنقاذ حیاة الأم من من قانون العقوبات الجزائري 308تنص المادة 65

."الخطر متى أجراه طبیب أو جراح في غیر خفاء وبعد إبلاغه السلطة الإداریة 
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عدم تحقیق الهدف المرجو من العقوبة إزاء الشخص المعنوي المطلب الثالث :

باعتبار أن الشخص المعنوي یفتقد الإرادة والإدراك ، فلا یمكن تصور تحقیق الردع 

والإصلاح خلافا للشخص الطبیعي .

عدم قابلیة إعتبار الشخص المعنوي موضوع لإسناد الجریمةالمطلب الرابع : 

كون الشخص المعنوي مجرد إفتراض قانوني ، فلا یمكن تصور إرتكابه للركن المادي 

للجریمة ، على عكس الشخص الطبیعي الذي یقوم على الحقیقة .

د لمساءلة الشخص المعنوي جزائیا :الفریق المؤیالمبحث الثاني :

والتي ررات مثله مثل الفریق السابق الإشارة إلیه ، إعتمد هذا الإتجاه على عدة مب

مكن تلخیصها فیما یلي :تعتبرفي نفس الوقت  ردودا على الإتجاه السابق والتي ی

حول إعتبار الشخص المعنوي مجرد إفتراض قانونيالمطلب الأول : 

أصبح حقیقة إجرامیة یرى الفقه الجنائي الحدیث في غالبیته أن الشخص المعنوي

یمكنهاأن ترتكب العدید من الجرائم مثل التهریب الضریبي .

حول تعارض المسؤولیة الجزائیة مع مبدأ تفرید العقوبةالمطلب الثاني : 

یرى هذا الفریق أن لا وجود لمعارضة مبدأ شخصیة العقوبة في مساءلة الشخص 

المعنوي جزائیا ، بل هو التطبیق السلیم له حیث تطبق العقوبة على مرتكب الفعل ، وإن 

إمتد أثره إلى الغیر بطریقة غیر مباشرة فلا یعتبر هذا إهدارا بالمبدأ .
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بات الجزائیة لا تنطبق على الشخص حول إعتبار أغلب العقو المطلب الثالث :

المعنوي

بجانب العقوبات السالبة للحریة التي تتطابق مع الشص الطبیعي ، توجد عقوبات 

أخرى تسلب حریة الشخص المعنوي مثل عقوبة الحل مثلا ، والحرمان من ممارسة نشاط 

معین مؤقتا أو مطلقا ، وفیها تحقیق للردع العام والخاص .

بررات الفریق المؤید للمساءلة الجزائیة أقوى من المعارضین لها .وعلیه نجد أن م

شروط قیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنويالمبحث الثالث : 

بعد الإعتراف بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ، لابد من التعرف إلى تلك 

توفرها قصد قیام هذه المسؤولیة ، والمتمثلة في :الشروط التي یجب

إرتكاب السلوك الإجرامي من طرف شخص معنوي خاصالمطلب الأول : 

لقد إختلف موقف التشریعات المقارنة في هذا الموضوع ، حیث نجد أن المشرع الجزائري یقر 

بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي الخاص فقط ، أي إستثنى صراحة الدولة والجماعات 

، خلافا للمشرع الفرنسي والقانون 66المساءلة الجزائیةالمحلیة والأشخاص المعنویة العامة من 

الإنجلیزي .

ر من قانون العقوبات الجزائري .مكر 51المادة 66
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إرتكاب السلوك الإجرامي من طرف الممثل الشرعي للشخص المطلب الثاني : 

المعنوي 

بجانب الشرط السابق ، یجب أن یكون مرتكب الفعل یملك التعبیر عن إرادة الشخص 

سلطة ممارسة نشاط المعنوي لإسناد التهمة إلى هذا الأخیر ، بمعنى الشخص الذي یملك 

.67مثل المدیر أو رئیس مجلس الإدارة ،الشخص المعنوي باسمه

السلوك الإجرامي لحساب الشخص المعنويإرتكابالمطلب الثالث :

إتفقت أغلب تشریعات العالم على إدراج مثل هذا الشرط ، الذي مفاده تحقیق مصلحة 

الشخص المعنوي هدف مباشر للجریمة التي إركبها الشخص الطبیعي مثل تحقیق أرباح .

بیعي بمعنى لا یمكن مساءلة الشخص المعنوي جزائیا عن أفعال إرتكبها الشخص الط

لحسابه الشخصي فحسب أو بغرض الإضرار بالشخص المعنوي الذي ینتمي إلیه .

الجزاء الجنائيالباب الثالث :

یعتبر الجزاء الجنائي آخر موضوع من مواضیع قانون العقوبات باعتباره الأثر 

المترتب عن إتیان السلوك الإجرامي مع تجمع أركان الجریمة الثلاث الشرعي والمادي 

والمعنوي ، وهو الذي یعطي خصوصیة لقانون العقوبات الذي یهدف إلى تحقیق الردع في 

المجتمع .

تعریف الجزاء الجنائي :

یعتبر الجزاء الجنائي ذلك الإجراء الذي یقرره القانون ویوقعه القاضي على شخص 

ثبتت مسؤولیته .

...یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب "مكرر من قانون العقوبات على 51تنص المادة 67

لحسابه من طرف أجهزته أو ممثلیه..." .
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قي بعدة ممیزات نذكر ویتمیز الجزاء الجنائي عن الجزاءات الأخرى المدني أو الأخلا

منها :

حیث یتقرر الجزاء الجنائي لحمایة مصلحة المجتمع الجزاء الجنائي إجتماعي : 

قاب عن طریق الأجهزة التي مصلحة الجاني ، إذ یعتبر المجتمع صاحب الحق في العیس ول

.مثله أهمها النیابة العامة على مستوى الهیئات القضائیةت

ع الجزاء إلا على مرتكب الجریمة ، حیث لا یجوز توقیالجزاء الجنائي شخصي : 

وهذه الخاصیة مستنبطة من مبدأ قانوني معروف في القانون وهو یعد كضمانة قانونیة لقیام 

والمتمثل في مبدأ شخصیة العقوبة أو تفرید العقوبة .محاكمة عادلة ، 

على مرتكبي نفس بمعنى توقیع نفس العقوبة :الجزاء الجنائي یحكمه مبدأ المساواة 

توفر نفس الظروف .مع الجریمة 

: معنى ذلك تطبیق مبدأ الشرعیة الجزائیة " لا الجزاء الجنائي لا یتقرر إلا بقانون

جریمة ولا عقوبة أو تدبیر أمن بغیر قانون" . أي بغیاب نص قانوني یعاقب على الفعل 

المرتكب ، فلا وجود لجزاء جنائي .

العقوبة وتدبیر همایأخذ الجزاء الجنائي صورتین أساسیتینصور الجزاء الجنائي : 

إستوجبتها عدة أوضاع وظروف ،وبتوفر جملة ، وقد إستحدثت حدیثا عقوبات بدیلة 68الأمن

من الشروط  .

إلى وقت غیر بعید كانت العقوبة هي الصورة الوحیدة للجزاء الجنائي ، إذ یعود ظهور تدبیر الأمن إلى منتصف القرن 68

شر فقط ، ویرجع الفضل في ذلك إلى المدرسة الوضعیة التي أتت بفكرة تدابیر الأمن لمواجهة الخطورة الكامنة في التاسع ع

.289أنظر أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي العام ، مرجع سابق ، ص شخص الجاني .
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العقوبةالفصل الأول :

نقصد بالعقوبة ذلك الجزاء الذي یقرره المشرع ویوقعه القاضي على من تثبت 

إیلام الشخص الجاني بالإنقاص من بعض تكاب الجریمة ، وتتضمن العقوبةمسؤولیته في إر 

حقوقه الشخصیة أهمها الحق في الحیاة والحق في الحریة .

العقوبات المقررة للشخص الطبیعي :المبحث الأول :

باختلاف التكییف القانوني ار العقوبة المقررة للشخص الطبیعيتختلف طبیعة ومقد

للجریمة .

من 5هي مرتبة في المادة :العقوبات المقررة في مواد الجنایات الأول :المطلب 

تتمثل في عقوبة الإعدام ، قانون العقوبات ترتیبا تنازلیا من العقوبة الأشد إلى العقوبة الأخفل

السجن المؤبد ، السجن المؤقت والغرامة المالیة عند الحكم بالسجن المؤقت .

إزهاق روح المحكوم علیه ، وهي عقوبة مقررة لعدد من معناه الإعدام : الفرع الأول :

الجنایات منها :

: مثل جنایة القتل مع سبق الإصرار والترصد ، جنایة القتل الجرائم ضد الأفرادأولا :

من قانون العقوبات 261بالسم المنصوص علیها في المادة 

التجسس المنصوص ، وجنایة69مثل جنایة الخیانة الجرائم ضد أمن الدولة : ثانیا :

.70علیها في قانون العقوبات

: مثل جنایة أعمال التخریب والهدم بواسطة مواد متفجرة الجرائم ضد الأموالثالثا :

.71المنصوص علیها في أحكام قانون العقوبات

من قانون العقوبات الجزائري .61المادة 69
.من قانون العقوبات الجزائري64المادة 70
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72تجدر بنا الإشارة إلى أن المشرع الجزائري بدأ یتخلى تدریجیا عن عقوبة الإعدام

رغبة منه في مسایرة المستجدات الواقعة مع التوجه الدولي للسیاسات الجنائیة المعاصرة ، إذ 

نجد أن الدول الأروبیة تكاد تجمع على إلغاء عقوبة الإعدام .

هي تلك العقوبة التي تلي مباشرة الإعدام من حیث سجن المؤبد :الالفرع الثاني :

المحكوم علیه بصفة مطلقة ، وقد نص علیها درجة الجسامة حیث تتضمن سلب حریة 

المشرع الجزائري في عدة حالات منها :

، جنایة التزویر في المحررات الرسمیة إذا كان الجاني موظفا 73جنایة القتل العمدي

، إلى جانب جنایات أخرى .

فهي ترمي إلى سلب حریة المحكوم علیه بصفة السجن المؤقت : الفرع الثالث :

ى بعض الجنایات ولها حدین ، حد أدنى و آخر أقصى ، توقع علمؤقتة ، 

سنوات : مثل جنایة بیع أسلحة بیضاء وشراءها واستیرادها وصنعها  10إلى  05من 

.74لأغراض مخالفة للقانون

.75سنة : مثل جنایة تقلید أو تزویر طابع وطني 20إلى  05من 

أو جماعة أو في الخارج في جمعیة سنة : مثل جنایة الإنخراط 20إلى  10من 

.76منظمة إرهابیة 

من قانون العقوبات الجزائري .401المادة 71
نذكر على سبیل المثال جنایة تزویر النقود أو السندات التي تصدرها الخزینة العامة ، فبعدما كان المشرع یعاقب علیها 72

من قانون 197سجن المؤبد ، أنظر المادة العقوبة اللتصبح2006في تعدیل بعقوبة الإعدام نجده تراجع عن ذلك

العقوبات الجزائري .
من قانون العقوبات الجزائري263المادة 73
من قانون العقوبات الجزائري .87المادة 74
من قانون العقوبات الجزائري .206المادة 75
.من قانون العقوبات الجزائري6مكرر87المادة 76
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یمكن للقاضي إضافة عقوبة الغرامة المالیة بجانب عقوبة السجن المؤقت

العقوبات المقررة في مواد الجنح :المطلب الثاني :

سنوات ما عدا الحالات 05الشهرین إلى غایة تتمثل في عقوبة الحبس لمدة تتجاوز

  . دج 20.000.00التي یقرر فیها القانون حدودا أخرى والغرامة التي یتجاوز مقدارها 

، 78، جنحة الضرب والجرح 77من بین الجرائم الجنحیة نذكر جنحة السرقة البسیطة

.79جنحة السب والشتم

خالفاتالعقوبات المقررة في مواد المالمطلب الثالث : 

العقوبة المقررة في مواد المخالفات الحبس الذي تتراوح  مدته من یوم واحد إلى شهرین تكون 

إقلاق راحة دج ، مثل مخالفة  20.000.00دج و  2.000.00والغرامة التي تتراوح ما بین 

.80أیام على الأكثر10السكان بالضجیج أو الضوضاء حیث عقوبتها 

المقررة للشخص المعنويالعقوبات المبحث الثاني :

18شخص المعنوي ، حیث أوردها في المواد بات المقررة للعقو النص المشرع الجزائري على 

من قانون العقوبات .1مكرر18مكرر و 

العقوبات المقررة في مواد الجنایات والجنح :المطلب الأول :

للغرامة المقررة قانونا حدد مبلغ الغرامة بمقدار یساوي مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى 

للجریمة عندما یرتكبها الشخص الطبیعي .

من قانون العقوبات الجزائري .350المادة 77
من قانون العقوبات الجزائري .264المادة 78
.من قانون العقوبات الجزائري299مكرر و المادة  298و  297المواد 79

مكرر من قانون العقوبات الجزائري .442المادة 80
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وفي حالة ما إذا لم یحدد المشرع غرامة معینة للشخص الطبیعي فإن حساب الغرامة 

للشخص المعنوي یكون كالتالي :

نت عقوبة الشخص الطبیعي هي الإعدام والسجن المؤبد ، تكون الغرامة إذا كا-

 دج . 2.000.000المعنوي بالنسبة للشخص 

إذا كانت عقوبة الشخص الطبیعي هي السجن المؤقت ، فإن عقوبة الشخص -

 دج . 1.000.000المعنوي هي 

 دج . 500.000إذا كانت الجریمة جنحة فإن عقوبة الشخص المعنوي هي -

:العقوبات المقررة في مواد المخالفات المطلب الثاني :

مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا 5الغرامة مرة إلى في هذه الحالة یحسب مقدار 

.81للجریمة التي یرتكبها الشخص الطبیعي

تدابیر الأمن :الفصل الثاني :

وهو جزاء حدیث مقارنة بالعقوبة ، الصورة الثانیة للجزاء الجنائي ،تعتبر تدابیر الأمن 

القرن التاسع عشر .یرجع الفضل في ظهوره إلى المدرسة الوضعیة في منتصف 

أخذت بتدابیر الأمن وقانون العقوبات الجزائري من التشریعات العقابیة القلیلة التي 

كنظام عقابي بجانب العقوبة .

وصورهاتعریف تدابیر الأمنالمبحث الأول :

باعتبار أت تدابیر الأمن فكرة حدیثة الظهور ، فلم تكن محل تعریف لدى التشریعات 

المقارنة ، لذا إجتهد الفقهاء في إیجاد تعاریف وبالتالي إبراز صورها .

من قانون العقوبات الجزائري .1مكرر 18المادة 81
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لم یعرف قانون العقوبات الجزائري تدابیر المطلب الأول : تعریف تدابیر الأمن : 

ى أنها مجموعة الإجراءات التي یصدرها القاضي الأمن ، غیر أن علماء العقاب یتفقون عل

لمواجهة الخطورة الإجرامیة في شخص مرتكب الجریمة بغرض تخلیصه منها .

صور تدابیر الأمن : المطلب الثاني :

نص قانون العقوبات الجزائري على تدابیر الأمن لتشمل :

.للأمراض العقلیةالحجز القضائي في مؤسسة إستشفائیةالفرع الأول : 

، وإذا كان القانون یشترط 82عرف قانون العقوبات الجزائري هذا التدبیر

لإصدار مثل هذا التدبیر في حق شخص أن تثبت مشاركته المادیة في الوقائع فإنه لا یربطه 

بالإدانة ، ومن ثم یجوز لجهات الحكم ، بل ولجهات التحقیق أیضا ،إصدار الأمر بوضع 

سة إستشفائیة للأمراض العقلیة حتى في حالة صدور حكم بإعفائه من العقوبة متهم في مؤس

.أو ببراءته أو بانتفاء وجه الدعوى بسبب مانع من موانع المسؤولیة

.الوضع القضائي في مؤسسة علاجیةالفرع الثاني :

.83وضع المشرع الجزائري ضمن قانون العقوبات تعریفا لهذا التدبیر

یكون الوضع في المؤسسة العلاجیة خاص بالأشخاص المدمنین على الكحول أو المخدرات 

أو المؤثرات العقلیة ، ویتم وضعهم بناء على أمر من قاضي التحقیق أو غرفة الإتهام أو 

حكم أو قرار قضائي صادر من الجهة المحال إلیها الشخص.

هو  "الحجز القضائي في مؤسسة إستشفائیة للأمراض العقلیة كما یليمن قانون العقوبات الجزائري 21المادة  عرفت82

وضع الشخص بناء على أمر أو حكم أو قرار قضائي في مؤسسة مهیأة لهذا الغرض بسبب خلل في قواه  العقلیة قائم 

وقت إرتكابه الجریمة أو إعتراه بعد إرتكابها "
" هو وضع شخص من قانون العقوبات الجزائري الوضع القضائي في مؤسسة علاجیة كما یلي 22لمادة عرفت ا  83

مصاب بإدمان إعتیادي ناتج عن تعاطي مواد كحولیة أو مخدرات أو مؤثرات عقلیة تحت الملاحظة في مؤسسة مهیأة 

  لهذا الغرض" .
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هذا الأمر أو الحكم أو القرار سواء تحصل نشیر في هذا الموضوع إلى أنه یمكن إصدار

المتهم على الإدانة أو البراءة أو على إنتفاء وجه الدعوى أو على العفو.

العقوبات البدیلةالفصل الثالث :

كرّس المشرع الجزائري نظام العقوبات البدیلة من خلال إقرار نظام الغرامة ونظام وقف 

العمل للمنفعة العامة فلم یستحدثه المشرع إلا في ، أما نظام 84التنفیذ الكلي أو الجزئي 

، لیصبح بدیل لعقوبة الحبس قصیرة المدة .2009تعدیل قانون العقوبات لسنة 

شروط تطبیق العمل للنفع العام المبحث الأول :

لكي یستفید المتهم من تطبیق عقوبة العمل للنفع العام بدلا من الحبس قصیر المدة لابد من 

توفر الشروط التالیة :

أن یكون المتهم غیر مسبوق قضائیا .-

سنة على الأقل .16أن یبلغ المتهم وقت إرتكاب الفعل -

ألا تتجاوز عقوبة الجریمة المرتكبة ثلاث سنوات .-

.85ألا تتجاوز العقوبة المنطوق بها سنة واحدة -

أهمیة إدراج العمل للنفع العام كعقوبة بدیلة للحبس :المبحث الثاني :

تعود أسباب إدراج هذه العقوبة البدیلة في عدم فعالیة عقوبة الحبس قصیر المدة في تحقیق 

اك المحكوم علیهم زیادة درجة الإجرام نتیجة إحتكإلى جانب،الردع الكافي وحمایة المجتمع

بالجناة الأكثر خطورة .

جامعة رح غیر العمدي" ، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني ، طباش عز الدین ، " العقوبة البدیلة في جرائم القتل والج84

.288،ص 2012لسنة  02عدد عبد الرحمان بجایة ،
من قانون العقوبات الجزائري .1مكرر 5المادة 85
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، وشدیدةإنتقادات كثیرةإلى المدة العقوبة السالبة للحریة خاصة القصیرة تعرضتلقد 

ظاهرة نتیجة ثبوت عدم قدرتها على تحقیق أغراض العقوبة ، وازدادت مساوئها أكثر مع 

واتساع مجال تدخل الدولة في تنظیم مختلف المجالات الصناعیة والتجاریة الغزارة التشریعیة

، إذ غالبا ما یشكل الحبس الملجأ الصارم بإصدار نصوص عقابیة واردة في قوانین خاصة 

لمواجهة المخالفات المرتكبة أثناء ممارسة تلك النشاطات ، الأمر الذي جعل الأحكام 

رة بین مختلف العقوبات الأخرى ، بحیث ساهمت في الصادرة بهذه العقوبة تحتل الصدا

إرتفاع عدد المحبوسین وهو ما أدى إلى إنتشار ثقافة الجریمة والعود إلیها مع تعذر تطبیق 

البرامج الإصلاحیة .

، إكتظاظ المؤسسات العقابیةا من أسبابسبب كذلك عقوبة الحبس قصیرة المدةتعتبر 

وبات في المجال القضائي ، یعود سببها إلى القسط الأوفر لهذه العقلتطبیقات الكثیرة إذ أن 

ذي أدى الذي تأخذه ضمن قانون العقوبات وحتى ضمن بعض القوانین الخاصة ، الأمر ال

إلى زیادة تعداد نزلاء المؤسسات العقابیة ، ولهذا الإكتظاظ آثار سلبیة على نظام المجتمع 

، ضف إلى ذلك ة إیواء المحكوم علیهم منها إرهاق كاهل میزانیة الدولة من حیث ضرور 

إستحالة تطبیق برامج الرقابة والتنظیم ، وعدم القدرة على تصنیف المحبوسین وفق المعاییر 

.86الدولیة والمحددة في القوانین المتعلقة بأنظمة معاملة المساجین

ما یبرر ویدعم كذلك مساوئ عقوبة الحبس القصیرة المدة هو أن هذه الأخیرة 

أصبحت عاجزة على تحقیق وظیفة الإصلاح والتأهیل الذي تقوم علیه السیاسة العقابیة 

الحدیثة ، كما أن قصر مدة هذه العقوبة أعجزها على تحقیق فكرة الردع الخاص .

.289طباش عز الدین " العقوبة البدیلة في جرائم القتل والجرح غیر العمدي " ، مرجع سابق ، ص 86
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خلاصة

أهم مواضیع القانون الجنائي العام ، بما في ذلك هكذا إذن نكون قد تطرّقنا إلى

موانع المسؤولیة الجزائیة ، ،في الجریمةأركان الجریمة ، أسباب الإباحة ، الشروع

ر الأمن .، العقوبة وتدبیللشخص الطبیعي والمعنوي المسؤولیة الجزائیة

أمر من شأنه التخفیف وتطبیقهم الفعلي لها ،لهذه القواعد والأحكاممعرفة الأفراد إن

المساهمة في تحقیق وضمان حمایة فعالة بالتالي ،والتقلیص من عدد الجرائم المرتكبة

للحقوق والحریات الأساسیة للأشخاص . 

فستكون أما ما یعتبر من الجانب الإجرائي الشكلي أي قانون الإجراءات الجزائیة

الجنائي الخاص فسوف تكون محل دراسات القانون محل الدراسة في السداسي الثاني ، بینما 

.إن شاء االله مستقبلیة
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